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  ملخص
تستھدف ھذه الدراسة بيان ماھية الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية وأھميتھا في 

. ع تجاوز الإدارة في ممارسة اختصاصتھا، ومراقبة الأعمال غير المشروعة من قبل الحكومةمن
السؤال، : كما تستھدف بيان وسائل الرقابة البرلمانية في النظام الدستوري الأردني وھي

والإستجواب، والتحقيق البرلماني، وطلبات المناقشة العامة، والاقتراح برغبة، والعرائض 
ھذه الوسائل التي تؤدي في مجملھا إلى تحقيق . دورھا جميعاً في الرقابة والمحاسبةوالشكاوى، و

ھدف واحد ھو رقابة نشاط الحكومة، وما يمكن أن يترتب عن ذلك من تحريك المسؤولية 
  .السياسية للحكومة في حالة خروجھا عن تنفيذ سياستھا العامة التي وافق عليھا البرلمان مسبقاَ 

اسة إلى تحديد معوقات الرقابة البرلمانية ومعرفة أسبابھا واقتراح الحلول وقد خلصت الدر
  .القانونية والإدارية للحد منھا أو منعھا حتى تكون رقابة فعالة

 
Abstract 

This study aims at clarifying the nature of parliamentary control on 
the acts of the executive authority and its importance in preventing the 
management from exceeding practicing its competences, and controlling 
illegal acts by the government. It also aims at clarifying the means of 
parliamentary control in constitutional system of Jordan, namely: 
question, interrogation and parliamentary investigation, requests of 
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general discussion, proposal based on desire, petitions and complaints, 
and the role of the aforementioned means in control and accountability. 
Entirely, these means lead to one objective, namely, controlling the 
practices of the government, and considering the consequences that 
might be resulted upon activating the political liability of the government 
in case of failing to comply with the implementation of its general 
policies approved previously by the parliament. This study concluded to 
determine the constraints of parliamentary control; specify its causes; and 
propose the legal and administrative solutions to restrict or prevent them 
in order to be an effective control. 

  
  مقدمة

ين  وازن ب عبية والت يادة الش ق الس ا تحق ة لأنھ ة ضرورة لأزم ة الحقيقي ة البرلماني د الرقاب تع
ل  در ك ة مص م الأم ارس باس ي تم م، فھ توى الحك ع مس ة، وترف ريعية والتنفيذي لطتين التش الس
السلطات، فمن حق الشعب أن يراقب أعمال السلطات وفقاً لما أقره الدستور، وأن حاجة المجتمع 

ع ل ى جمي ا عل ا يصاحبھا من أمر ونھى، إرادتھ ا رغم م لسلطة ضرورة لا يمكن الاستغناء عنھ
ة ق العدال ة تحقي د كانت المسائل . الإرادات، كونھا تسعى إلى تنظيم وإدارة شؤون المجتمع بغي لق

لطة  ام الس ن اھتم ل م ي الأص ي ف ة، ھ ة للدول ية للخارجي ة والسياس ة الداخلي لة بالسياس المتص
ةالتنفي اك مؤسسات أخرى . ذي دول، أصبحت ھن ذي لحق بالسياسة المعاصرة لل ع التطور ال وم

ات  ذه المؤسس م ھ ن أھ م، وم ؤوليات الحك ة مس لطة التنفيذي ارك الس ك -تش ان -دون ش . البرلم
 ً ا ة مع ي التشريع والرقاب ه بمھمت إن . فالبرلمان يشارك في السلطة من خلال قيام ى آخر، ف وبمعن

ى الإطلاقالبرلمان ھو صاحب  ا  . السلطات الأوسع عل ي تطرحھ وانين الت ذي يشرع الق و ال فھ
ة . السلطة التنفيذية عليه، أو تلك التي يتقدم بھا أعضاؤه إليه وم بالرقاب كما أن البرلمان ھو الذي يق

تور  ومي للدس ذ الأداء الحك ة تنفي دة، بغي ائل عدي لال وس ن خ ة، م لطة التنفيذي ال الس ى أعم عل
  . نظام العام في المجتمعوالقوانين وال

ق  ي تحقي ب دوراً ف ة، إذ تلع لطة التنفيذي ة للس ة الموازي ة الحقيق ة البرلماني كل الرقاب ذا تش ل
  .التوازن بين السلطة والمسؤولية

ا ة" وبم دة مطلق ة مفس لطة المطلق دة والس لطة مفس ى "إن الس ؤدي إل لطة ي ز الس إن تركي ، ف
ك الاستبداد وتوزيعھا على ھيئات مختلفة ي ق  )١("فالسلطة توقف السلطة"حول دون ذل عن طري

إن . من سلطة الأخرى ما تملكه كل منھا إزاء الأخرى من وسائل للحد ي ف اً للدستور الأردن ووفق
ان،  ي الشعب في البرلم ة وممثل ين السلطة التنفيذي د عمل مشترك ب رارات السياسية يع اتخاذ الق

الانفراد في سلطة ال ا ب ا بحيث لا يسمح لأيھم ا يجعل إرادة كل منھم ا مم وزع بينھم ل تت م، ب حك
                                                 

  .١٤٧، ص ١٩٧٧، ھوريو  )١(
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اً، . )١(لازمة للأخرى ذي لا يمكن أن يكون فصلاً مطلق ين السلطات ال لھذا كان لابد من الفصل ب
ال السلطة  ى أعم اً عل ذي يجعل من كل سلطة رقيب اون ال روح التع بل فصلاً متداخلاً ممزوجاً ب

مقابلاً للأخرى يجب أن تكون كل منھا مستقلة في  الأخرى ولكي تستطيع كل سلطة أن تشكل ثقلاً 
رى  بما ي ممارسة سلطاتھا وأن تكون ھذه الاستقلالية على درجة كافية من الأھمية فالمؤسسة حس

تقلالية ولا يمكن أن " لويس فيشر"الأستاذ  ديھا قسط من الاس م يكن ل ا ل لا تستطيع أن تراقب م
  .)٢(تحتفظ باستقلالھا دون سلطة المراقبة

ة  ان الوظيف ارس البرلم ي يم وتطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات الذي أخذ به الدستور الأردن
ى وجه  ا الدستور نجد عل ي أقرھ ة الت الرقابية بموجب أحكام الدستور، ومن ھذه الوسائل الرقابي

داخلي لمجلس الخصوص حق السؤال والاستجواب،  ة في النظام ال ة المقنن ذلك وسائل الرقاب وك
ات . الاقتراح برغبة، والعرائض والشكاوى ،ب، وھذه الوسائل ھي طلبات المناقشةالنوا ذه الآلي ھ

ا يمكن أن يترتب  ان وم تؤدي إلى تحقيق ھدف واحد ھو رقابة أعمال الحكومة من طرف البرلم
  . المسؤولية السياسية للحكومة في حالة خروجھا عن الحدود المرسومة لھا تحريكعن ذلك من 

  
  لدراسةإشكالية ا

ى  ة عل ة البرلماني انوني لوسائل الرقاب الغرض من ھذه الدراسة بيان التنظيم الدستوري والق
ائل،  ذه الوس ة لھ ه الحال من ممارسات عملي أعمال السلطة التنفيذية، ومقابلة ذلك بما يجري علي

ة ى السلطة التنفيذي أثير عل ان مدى  .للتعرف على مدى فعالية وسائل الرقابة البرلمانية في الت وبي
ه  ام بممارسة وظيفت ه بالقي ي تسمح ل تمتع عضو البرلمان باستقلالية داخل النظام السياسي الأردن

 الممنوحة لعضووسائل الرقابة  تفعيلالرقابية دون قيد وكيفية تفعيلھا، ومدى المعوقات التي تمنع 
  :البرلمان، وللإجابة عن ھذه الإشكالية تطرح الفرضيات الآتية

  
  الدراسةفرضيات 

ام  − ة النظ ى بني اس إل ود بالأس ان يع ى البرلم ة عل ح للحكوم أثير الواض وازن والت دم الت ع
 . السياسي الأردني، الذي يتميز بھيمنة السلطة التنفيذية على البرلمان

ة وسياسية ولسيطرة  − ة لعوامل قانوني ان والحكوم ين البرلم ة ب وازن في العلاق يعود عدم الت
ادر المع ى مص ة عل ي الحكوم اعدة ف ة المس ة والإداري ي الأدوات الفني ا ف ة وتحكمھ لوم

 .الوصول إليھا

 . ضعف البرلمان وتبعيته للحكومة يعود إلى ضعف المعارضة الحزبية −
  

                                                 
  .١٣، ص١٩٨٦الطبطبائي،   )١(
  .١١، ص١٩٩٤فيشر،   )٢(
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  أھمية الدراسة
ة  ات الرقابي ة الآلي راز أھمي لال إب ن خ ة م ة البرلماني ة موضوع الرقاب ة دراس رز أھمي تب

بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، فھي من أبرز مظاھر  باعتبارھا وسيلة للعلاقة الإيجابية
ار أن  ا، باعتب ات بينھم ي العلاق وازن ف تقرار والت ى الاس ؤدي إل ي ت لطتين والت ين الس اون ب التع

بة ة تفويضاً ومحاس ل الشعبي في الدول ل الثق ق . الرقابة البرلمانية تمث إن تطبي ك ف ى ذل إضافة إل
دنية، يعطي لموضوعھا درجة أكبر من الأھمية باعتبار الأردن دولة من الدراسة على الحالة الأر

ة  ه، وحداث ة الموضوع المشار إلي ذا الأساس، وجد الباحث في جدي ى ھ ة وعل الدول الديمقراطي
د من الوضوح  دراسته، ودراسة الحالة الأردنية، فرصة للإضافة، لعل ھذه الدراسة تعطي المزي

   . عھالموضو
  

  أھداف الدراسة
ة  من أھم أھداف ھذه الدراسة ھو معرفة ماھية الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذي

ه وم ب ذي تق دء في الإصلاح . وأھميتھا ومعرفة وسائلھا المتعددة والدور الھام ال ك أن نقطة الب ذل
من جانب السياسي لأي دولة ھي تفعيل الدور الرقابي للبرلمان، فبقدر جدية ھذا الدور واحترامه 

ات  ن مقترح ان م اء البرلم ه أعض ا يطرح تجابة لم ى الاس ة عل رص الحكوم ة، وح الحكوم
  . ومشكلات وتساؤلات، بقدر التطور الديمقراطي الذي تنعم به وتحققه الدولة

ان  ام برلم ي تحول دون قي در المستطاع عن الأسباب الت ك، نحاول الكشف ق وأكثر من ذل
استقلالية في إطار من التعاون والتكامل لا التبعية، محاولين في فعال يمارس صلاحياته الرقابية ب

  . نفس الوقت الكشف عن الحلول التي تؤدي إلى تفعيل الأداء الرقابي البرلماني الأردني
  

  منھجية الدراسة
تورية  تقراء النصوص الدس ك باس ي، وذل نھج التحليل ى الم ذه عل تنا ھ ي دراس دنا ف اعتم

اوالقانونية المتعلقة بمو ه . ضوع الدراسة، وعرضھا وتحليلھ ى آراء الفق ا اعتمدت الدراسة عل م
اث  ات والأبح ي والدراس واب الأردن س الن ر مجل ن محاض ات م ع المعلوم توري وجم الدس

  . والمؤلفات ذات العلاقة بالدراسة
  

  خطة الدراسة
دي ية، حيث يتركز المبحث التمھي  تتكون الدراسة من مبحث تمھيدي وأربعة مباحث رئيس
ال السلطة  حول ماھية الرقابة البرلمانية وأھميتھا، وتناولنا أھم وسائل الرقابة البرلمانية على أعم

ي ة مباحث  التنفيذية في النظام الدستوري الأردن تقلاً، في اربع اً مس ا مبحث ل كل منھم ، حيث مث
  : على أن يكون العرض تبعاً لدرجة خطورتھا وذلك على النحو الآتي
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   السؤال: المبحث الأول

  الاستجواب: المبحث الثاني

  التحقيق البرلماني: المبحث الثالث

  الوسائل الرقابية البرلمانية محدودة الاستخدام: المبحث الرابع

  ونضمنھا النتائج والتوصيات: الخاتمة
  

  وأھميتھا ماھية الرقابة البرلمانية
انون م المواضيع المطروحة في الق ة من أھ ة البرلماني الدستوري، والتي تشكل  تعد الرقاب

محوراً أساسياً في عملية إرساء الديمقراطية، ومظھر من مظاھر التعاون والتنسيق بين السلطتين 
  . التشريعية والتنفيذية

رام القواعد الدستورية  ة لاحت ى السلطة التنفيذي وتفترض قواعد القانون الدستوري قيوداً عل
ن الضروري إ ان م ذلك ك ا، ل دم الخروج عنھ ا لضمان حسن وع ة لھ لطة أخرى موازي اد س يج

د ذه القواع ق ھ ه الخصوص  ،تطبي ى وج ة عل ة البرلماني ي الأنظم تورية ف د النصوص الدس ونج
ة،  ين السلطة التشريعية والتنفيذي ة ب ا تضبط العلاق تنص وتحدد الوسائل القانونية التي من خلالھ

ا و ي وھذا نظراً للعلاقة القائمة بينھم ى بوضوح فالت دأي تتجل ى مب ة عل ة والمبني ة القائم ي الرقاب
رام حدود سلطتھا  كل التوازن والتعاون بحيث تكون رقابة سلطة منھا على الأخرى ضماناً لاحت

  فما المقصود بالرقابة البرلمانية، وما مدى أھميتھا؟  ،واستقلاليتھا

  تعريف الرقابة البرلمانية:  المطلب الأول
ما يقتضيه  و السياسية المجسدة في رقابة السلطة التنفيذية تمارس المجالس المنتخبة الوظيفة

ا  ھذا الحق من تقرير مسؤولياتھا ويلاحظ أن ھذا الحق لم يتقرر بسھولة للمجالس التشريعية وإنم
ذا الحق في صلب  ولذلكانتزعته الشعوب انتزاعاً من الحكام،  ى ھ ى النص عل ادة عل جرت الع

  . الوثائق الدستورية

ذه لخطور ونضرا ى مضمون ھ اتير النص عل تعماله تضمنت الدس ائج اس ذا الحق ولنت ة ھ
فقد أشار فقھاء القانون الدستوري . الوظيفة الرقابية وشروط وإجراءات ممارسة وسائلھا المختلفة

أثير : "للرقابة البرلمانية على أنھا ان من الت تمكن البرلم ان، لي ة والبرلم ين الحكوم ادل ب تأثير متب
  .)١("تبادل الرأي وإبداء الرغباتفي الحكومة ب

                                                 
  .  ٢، ص١٩٨٣. سلام  )١(
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ا د د عرفھ ا . وق ران بأنھ ارس عم ال "ف ائق من جانب السلطة التشريعية لأعم تقصي الحق
ك  د المسؤول عن ذل ة، وتحدي ي الدول ة ف د العام ليم للقواع ذ الس دم التنفي ة للكشف عن ع الحكوم

  .)١("ومسائلته

م يعطوا ا أشاروا  وفي ضوء التعريفات السابقة، نرى أن الفقھاء ل ة وإنم اً للرقاب اً دقيق تعريف
ا  م ھن ان فھ ية للبرلم ة السياس ون الوظيف ة تك ة للرقاب ائل المختلف أن الوس ول وب ذا الق ط بھ ا فق إليھ

  . ربطوا الوظيفة السياسية للبرلمان بوسائل الرقابة

كن تعريفھا وإن اختلف الفقھاء في تعريفھم للرقابة تبعاً للغاية التي يستھدفھا كل فقيه، فإنه يم
ا اً للأھداف : "على أنھ ا السلطة المختصة بقصد التحقق من أن العمل يسير وفق وم بھ ة تق وظيف

  ". المرسومة بكفاية وفي الوقت المحدد لھا

ذ  ة للكشف عن عدم التنفي ال السلطة التنفيذي ائق عن أعم الي فھي سلطة لتقصي الحق وبالت
ة بأسرھا أو  ذلكسؤول عن السليم للقواعد العامة في الدولة وتقديم الم للمساءلة سوءا كان الحكوم

  . أحد الوزراء

ي  ة الت لطة التنفيذي ال الس ول بعض أعم اح ح ن الاستيض ن م ائق تمك لطة تقصي الحق فس
ة  ة من معرف ال التنفيذي تمكن من خلال فحص الأعم تستجيب لطلبات السلطة التشريعية والتي ت

ال للأھداف مدى سلامة ومشروعية التنفيذ أو مدى ملاءم ة من أعم ة ما قامت به السلطة التنفيذي
ك  ديم المسؤول عن ذل تم تق ال ي ذه الأعم ليم لھ التشريعية أو السياسية، فإذا ما ثبت عدم التنفيذ الس
ا  ز ھن إن التركي ذلك ف ط، ل وزراء فق للمساءلة، ھذا المسؤول قد يكون الحكومة بأسرھا، أو أحد ال

ذي من يكون حول الرقابة البرلمانية ال از التنفي ى الجھ تي يمارسھا الجھاز التشريعي المنتخب عل
ائج  ا ونت ا بھ دى التزامھ ة وم تھا العام ة وسياس لطة التنفيذي ال الس ى أعم لاع عل لال الإط خ
ير  ى س ان أن يقف عل تطيع البرلم ة يس ذه الرقاب واطنين وبھ ى الم ك السياسات عل وانعكاسات تل

ه وله أن يراجع السلطة التنفيذية إن تجاوزت اختصاصاتھا الجھاز الحكومي وكيفية إدارته لأعمال
ن  ديھا م ا ل ة بم لطة التنفيذي ة، إذ أن الس لحة العام رة المص تورية ودائ ادئ الدس اق المب ي نط ف
ا أظھر  إمكانيات ھائلة وبحكم طبيعة وظيفتھا يمكن أن تشكل مساساً بحريات وحقوق الأفراد، مم

ة  وع من الرقاب ذا الن ا الأداة حتمية وجود ھ ي تمارسھا السلطة التشريعية باعتبارھ ة الت البرلماني
ن  وع م ق ن ك لخل عب، وذل ات الش وم وتطلع اً بھم ر إلمام ة الأكث دة الجماھيري ن القاع ة م المنتخب

  . الإشراف والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تحقيقاً للصالح العام

من ب ي تض رع الأردن ا المش ا يراھ ة كم ادئ والرقاب ارم للمب ق الص ى التطبي ة الأول الدرج
ردد  ة واختلاسھا، وأن لا تت أموال الدول وتكشف ما يرتكب من مخالفات إزاءھا وكذلك التلاعب ب

  . في إنزال أشد العقوبات بمرتكبيھا مھما كانت منزلتھم ومھما بلغت مراكزھم في الدولة

                                                 
  . ٣٣٢، ص١٩٩٠عمران،   )١(
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ي وتسليط العقوبة على مقترفي لنخلص إلى أن الرقابة على ھذا الأساس تتحقق نتيجة التحر
المخالفات وإن كان ھذا التعريف ينصب على انعكاسات معينة، فإن مضمونه منصب على وجود 
ا ھو  ا انحرفت عم ة ومحاسبة إحداھا للأخرى إذا م ة ومعاقب رقابة سلطة لسلطة أخرى من جھ

  . لھا، ليتحقق بذلك المعنى العام للرقابة البرلمانية مرسوم

  أھمية الرقابة البرلمانية:  نيالمطلب الثا
ان منتخب من  ا برلم ة يتولاھ ة النيابي ة الديمقراطي الأصل أن السلطة التشريعية في الأنظم
ان  الشعب وأن مھمة ھذا البرلمان متشعبة النواحي يبينھا دستور الدولة ويوضح حدودھا، فالبرلم

ه الأ ة الريقوم بوظيفة تشريعية مؤداھا سن القوانين إلى جانب وظيفت وم بوظيف ى صلية يق ة عل قاب
  . أعمال السلطة التنفيذية

ة أسبق في  ة الرقابي ى أن الوظيف ة، عل ة النيابي ويدلنا التاريخ الدستوري للأنظمة الديمقراطي
ى الضرائب  ة عل دھا للموافق نشأتھا من الوظيفة التشريعية، ذلك أن البرلمانات قامت في أول عھ

ور ام وتط ا الحك اج إليھ ي يحت ى الت ة عل ة الكامل ق الرقاب ان ح ى أن أصبح للبرلم دريجياً إل ت ت
ة  وادر الرقاب دأت ب اني ب ام البرلم اً للنظ د نموذج ي تع ا الت ي بريطاني ة، فف ة للدول ؤون المالي الش

ك  د المل ي عھ ة ف ث"البرلماني يم الثال ين " ول ل ب عبية والفص يادة الش ادئ الس ار مب ة لانتش نتيج
ق المجالس  السلطات وسيادة القانون التي م عن طري أدت بدورھا إلى المشاركة الشعبية في الحك

ه السلطة المختصة  ا بموجب النيابية، وانتھت إلى إعلان الحقوق الذي أصبح البرلمان في بريطاني
 ً   . )١(بالموافقة على فرض الضرائب واعتماد تقديرات النفقات العامة اعتماداً مسبقا

ال الصادرة عن أما بالنسبة لنظام الرقابة ومداھا  فلا خلاف بين الفقھاء على خضوع الأعم
ين العمل السياسي والعمل الإداري  ز ب م لا محل للتميي ة ومن ث السلطة التنفيذية للرقابة البرلماني
ب  ان يراق تثناء، فالبرلم ة دون اس لطة التنفيذي ال وتصرفات الس ة أعم ة كاف مل الرقاب ه تش وعلي

ك  السياسة العامة للوزراء ويبحث مدى ة سوءا تل ة المختلف سلامة القرارات والإجراءات الوزاري
ذ الخطة  ة أو لتنفي رامج الحكوم ذ ب ذونھا لتنفي ي يتخ م أو الت وزراء داخل وزاراتھ ذھا ال ي يتخ الت
رارات والإجراءات  ذه الق ة ھ ط من حيث مطابق يس فق ة ل ة الاقتصادية والاجتماعي ة للتنمي العام

ا مع للقانون بل يبحث أيضاً مدى ملاء ا، ومدى توافقھ ي صدرت فيھ ة الت ا للظروف الواقعي متھ
  . الصالح العام

ذي  ل الشعب ال ؤداه أن السلطة التشريعية تمث راض م ع من افت فأھمية الرقابة البرلمانية تنب
ه ة مسؤولة عن ي أن السلطة التشريعية يجب أن . يفترض أن السلطة التنفيذي ذا لا يعن ى أن ھ عل

ان  تطغى على أعمال السلطة ا البرلم ة، أم التنفيذية، فالذي يقوم بوظيفة الحكم ھي السلطة التنفيذي
بة ة والمحاس ى الرقاب ل يقتصر دوره عل دور . فھو غير صالح لممارس العمل التنفيذي، ب ذا ال وھ

  . يكتسب أھميته في وجود إطار محاسبي قوي للسلطة التنفيذية، كي لا تنفرد الأخيرة بالحكم

                                                 
  . ٧٦٤، ص ١٩٩٥كنعان،   )١(
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اس، ف ذا الأس ى ھ ه وعل ة وظيفت ط دون ممارس ريعياً فق ارس دوراً تش ذي يم ان ال إن البرلم
  . الرقابية على السلطة التنفيذية، ھو برلمان يفتقد لمؤشرات القوة

  
  الســؤال:  المبحث الأول

تقر  وسائلمن  كوسيلةالسؤال تقتضي دراسة  ا اس اً لم ة تعريف السؤال وفق الرقابة البرلماني
ت ه الدس ريع والفق ه التش ق علي مان تحقي لامته لض ة لصحته وس ة اللازم روط القانوني وري والش

  . الھدف منه

  تعريف السؤال:  المطلب الأول
ً  الوسائل أحدسؤال اليعد  ان )١(الرقابية المنظمة دستوريا ، وھو وسيلة رقابية لأعضاء البرلم

ه ه أو ر: "حول تصرفات الحكومة، ويعرف على أن ان عن أمر يجھل تفھام عضو البرلم ه اس غبت
ة في أمر من الأمور  ة الحوم في التحقق من حصول واقعة وصل علمھا إليه أو استعلامه عن ني

  .)٢(وھو استيضاح لا ينطوي على اتھام

ا، : "كما عرفه بعض الفقھاء بأنه حق يمكن الأعضاء في البرلمان من معرفة أمور يجھلونھ
ة مباش ل علاق و يمث ين، وھ ى موضوع مع ة إل ر الحكوم ت نظ ؤولأو لف ائل والمس ين الس  رة ب

ة أو : "، ويعرفه البعض الآخر بأنه)٣(...." يس الحكوم تقصي العضو البرلماني أمراً معيناً من رئ
  .)٤(.."مختصمن وزير 

واب  س الن داخلي لمجل ام ال ه النظ ي ويعرف هالأردن ى أن يس : "عل ن رئ و م تفھام العض اس
دخل في اختصاصاتھم أو الوزراء أو الوزراء عن أمر يجھله في شأن من الشؤون  ي ت هالت  رغبت

ن  ر م ي أم ة ف ة الحكوم ن ني تعلامه ع ه، أو اس ا إلي ة وصل علمھ ن حصول واقع ق م ي التحق ف
  .)٥("الأمور

ة فھو إذن وسيلة  ة بصفة عام ا للقواعد القانوني ة في تطبيقھ ة الحكوم ة لمراقب دستورية جدي
ر  ه استجلاء الكثي ه والقواعد الدستورية بصفة خاصة لأن في ه توجي من الأمور والتصرفات وفي

و  الي فھ ة لاستدراكھا وبالت ات معين ى مخالف ة إل ائلنظر الحكوم ان  أحد وس ين البرلم الاتصال ب
ا ة ودقائقھ د من القضايا العام ى العدي ان التعرف عل اً . )٦(والحكومة عن طريقه يتسنى للبرلم وأي

 ً ي، تضمن نصوصا إن التشريع الأردن ذه  كان الغرض من السؤال، ف نظم ممارسة ھ صريحة ت
  .الآلية لضمان سلامتھا وتحقيق الھدف منھا

                                                 
  . ١٩٥٢ردني لسنة من الدستور الأ) ٩٦(المادة   )١(
  . ٦١٩، ص١٩٩٦فھمي،   )٢(
  . ٤٥٥، ص ١٩٩٦الطماوي،   )٣(
  . ١٠، ص ١٩٨٣سلام،   )٤(
  .  من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني ١١٤المادة   )٥(
  . ٦١٩، ص١٩٩٦فھمي،   )٦(
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ة  اره البداي ة، باعتب ة بالغ ة أھمي ين وسائل الرقاب ه من ب إن السؤال ل ر، ف ومھما يكن من أم
الالرقابية المنطقية لكثير من الوسائل  ى سبيل المث ي . الخطيرة، كالاستجواب عل ة الت ك الأھمي تل

ان،جعلت الدساتير ترقيه  ا  و إلى مصاف الحقوق البرلمانية الدستورية، بالنسبة لعضو البرلم منھ
  .)١(١٩٥٢الدستور الأردني لسنة 

اك أھداف  ين أن ھن ي تب ة الت ا من خلال الممارسة العملي يلة وتأثيرھ وتبدو أھمية ھذه الوس
ائق من  رقابية وأيضاً سياسية وراء توجيه الأسئلة في البرلمان، وھو بذلك يھدف إلى معرفة الحق

ة لحة العام رار بالمص ب الأض ل تجن ة، . )٢(أج ؤال الرقابي يلة الس وعية لوس ة الموض وللممارس
م  ي تحك د والأصول الت ي بالقواع ان الأردن ة للبرلم ة الداخلي اءت الأنظم ا ج ق الھدف منھ وتحقي

  . توجيه الأسئلة وتضع ضوابطھا

  شروط وإجراءات تقديم السؤال:  المطلب الثاني
ؤال من الوسائل الرقابية التي يمارسھا البرلمان دون أية قيود ما عدا بعض الشروط يعد الس

ذه  م ھ د أھ ف عن ا نق ا يجعلن ؤال مم حة الس مان ص ا لض ان إتباعھ و البرلم ى عض ب عل الواج
  .)٣(الشروط، والتي تنقسم إلى شروط شكلية، وأخرى موضوعية

  الشروط الشكلية: الفرع الأول
دخول في مضمون شروط صحة ھي الشروط الواجب تواف ل ال ة الشكلية قب رھا من الناحي

  . السؤال

  أن يكون السؤال مكتوباً : أولاً 
ادة  ت الم رة ) ١١٥(أوجب ى ) أ(الفق ؤال إل دم الس واب أن يق س الن داخلي لمجل ام ال ن النظ م

 ً د . رئيس المجلس مكتوبا ه عن ر في ويھدف ھذا الشرط لضمان ثبات موضوع السؤال وعدم التغيي
ً  ،ه في جلسة الإجابةطرح   .)٤(وكذلك إلزام الوزير المختص بتقديم إجابة محددة وأكثر وضوحا

  أن يكون السؤال موجزاً وخالياً من التعليق: ثانياً 
ا ان القصد منھ . الأصل أن يقدم السؤال في عبارات موجزة، تكون في غاية الوضوح مع بي

  . )٥(أن يكون السؤال موجزاً  وھذا ما حرص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب على

                                                 
  . ١٩٥٢من الدستور الأردني لسنة ) ٩٦(المادة   )١(
  . ٤٣٧، ص١٩٩٦خليل،   )٢(
  . من النظام الداخلي لمجلس النواب) ١٢١-١١٤(المواد   )٣(
  .وما بعدھا ٤٩ص ،١٩٨٣ سلام،  )٤(
  . من النظام الداخلي لمجلس النواب) ١١٥( من المادة) ب( الفقرة  )٥(
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  الشروط الموضوعية: الفرع الثاني
ادة  ول ) ١١٥(تنص الم ى الشروط الموضوعية لقب واب عل داخلي لمجلس الن ام ال من النظ

  : والتي تتمثل بالشروط التالية. السؤال

ى :  يجب أن يكون السؤال خالياً من العبارات غير اللائقة .١ ومعنى ذلك ألا يحتوي السؤال عل
ؤال، أو  ولھم الس دور ح ذين ي ؤال، أو الأشخاص ال ه الس ه إلي وزير الموج ارات تمس ال عب

ه  يلةيتعرض لھم بألفاظ نابية، وبذلك يخرج السؤال من كون ة دستورية يستخدمھا  وس رقابي
   ھجوم على الآخريعضو البرلمان للاستفھام والرقابة إلى وسيلة لل

ان :  لحة العامةصو يضر بالميجب أن لا يخالف السؤال أحكام الدستور أ .٢ على عضو البرلم
داخلي  ام ال ي النظ تور وف ي الدس ه ف ومة ل دود المرس زم الح وابأن يلت س الن د لمجل ، عن

ة المصالح . ممارسته لحق السؤال فھذا القيد يھدف إلى احترام الأحكام الدستورية وإلى حماي
  . ، أو علاقاتھا بالدول الأخرىالعليا للدولة سواء تعلق الأمر بالأمن الداخلي أو الخارجي

  مناقشة السؤال البرلمانيإجراءات : الفرع الثالث
غ  فيتخضع مناقشة السؤال لعدة مبادئ أساسية، تتمثل بداية  واب بتبلي يس مجلس الن قيام رئ

دة  اً خلال م ى السؤال خطي ة عل وزير الإجاب ى ال م يجب عل السؤال إلى الوزير المختص، ومن ث
ة أي دھا  .)١(امأقصاھا ثماني دم السؤال، وعن ى مق غ الجواب إل واب أن يبل يس مجلس الن ى رئ وعل

  .)٢(جلسة مخصصة للأسئلةل يدرج السؤال والجواب على جدول أعمال أو

واب من النظام الداخلي ) ١١٨(وتنص المادة  ى أن يعرض السؤال والجواب لمجلس الن عل
ا ، فإذا أقتنع مقدم السؤال في أول جلسة مخصصة للأسئلة برد الوزير فعندھا يغلق الموضوع، أم

ذ يقتنعإذا لم  وزير حق الجواب، وبھ وزير ولل ق  ابالرد، فله أي السائل وحده حق الرّد على ال يغل
وزير، ف. الموضوع إذا أقتنع السائل قناعة تامة بالإجابة رد ال دم السؤال ب ع مُق م يقتن ه ولكن إذا ل ل

  .حق تحويل السؤال إلى استجواب

ئلة وبالرجوع  واب نجد أن عدد الأس إلى استخدام ھذه الوسيلة من طرف أعضاء مجلس الن
ة ر المطروح ع عش ريعي الراب ل التش لال الفص واب خ س الن ) ١٣٨٢(، )٢٠٠٧-٢٠٠٣( لمجل

وھي نسبة جيدة تعكس مدى حرص أعضاء . سؤالاً ) ١٢٠٢(منھا عن أجيب . )٣(سؤالاً للحكومة
ة القض ى معالجة ومتابع واب عل ا مجلس الن ة، كم ة والثقافي ايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعي

ع مجلس  ات م اون الحكوم دة أيضاً تعكس تع بة جي واب نس ئلة الن ى أس رد عل بة ال يلاحظ أن نس
ا ي يرغب في الوصول إليھ ئلة حول . النواب من حيث تزويده بالمعلومات الت د تركزت الأس وق

  . ةالأسعار والسياسة الخارجية والمسائل الخدماتي
                                                 

  . من النظام الداخلي لمجلس النواب) ١١٧(المادة   )١(
  . من النظام الداخلي لمجلس النواب) ١١٧(المادة  من )ج(الفقرة   )٢(
  . ر جلسات مجلس النواب الأردني الرابع عشرمحاض  )٣(
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واب  ، وجه أعضاء )١()٢٠٠٩-٢٠٠٧(وخلال الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الن
  . سؤالاً ) ٥٠٥(سؤالاً للحكومة، وقد تم الرد من قبل الحكومة على ) ٦٤٧(المجلس النيابي 

  معوقات السؤال البرلماني:  المطلب الثالث
يح ي تت ة الت ة البرلماني ئلة أحد وسائل الرقاب ا  يعتبر توجيه الأس دم بھ ان التق لأعضاء البرلم

ة  ذ الحكوم ة مدى تنفي يلة لمراقب ذلك وس د ب ة لتع دابير حكومي يھم من ت للاستفسار عما غمض عل
ك  ى ذل ا، أضف إل ي تواجھھ ى الوصول لحل المشاكل الت درتھا عل لبرامجھا ومدى احترامھا وق

ان من جمع المعلومات الضرورية لأد ة التشريعية أنھا آلية إعلامية تمكن عضو البرلم اء المھم
ية،  ة المسؤولية السياس ل الحكوم ه وتحمي ك أمام والرقابية وتزويد الرأي العام بالخبايا وكشف ذل

  .وتبدو أھمية السؤال وتأثيرھا من خلال تطبيقھا والعمل بھا بشكل فعلي وحقيقي

لة عدة إلا أنه ومع ذلك فقد واجھت عملية ممارسة الرقابة على عمل الحكومة بواسطة الأسئ
  .وسوف أتناول بإيجاز أھم المعوقات التي تحد من فاعلية الأسئلة البرلمانية في الأردن. معوقات

عتھا  .١ ي وض ة الت اب المؤقت وانين الانتخ ل ق واب بفع س الن ي مجل ل الصحيح ف دام التمثي انع
ذي  ون للشعب ال ن أن يك دلاً م ة ب واب للحكوم ون ولاء الن ى أن يك ي أدت إل ة، والت الحكوم

  .خبھمانت

ل  .٢ ه من قب ا عن ل وحجبھ ان ب غياب المعلومة عن ممثل الشعب وخاصة المعارض في البرلم
  .الحكومة وأجھزتھا يؤدي بلا شك إلى الحد من أداء ونجاح ھذا النائب وشل دوره الرقابي

ة الشخصية وتحولھم من  .٣ انشغال كثير من أعضاء البرلمان إلى حد الغرق بمصالحھم النفعي
  .بيد السلطة التنفيذية تلعب بھم كيفما تشاءدمى وقطع شطرنج 

ة ضئيلة  .٤ ة أقلي دة للحكوم غياب التوازن في التمثيل النيابي حيث تقابل الأغلبية الساحقة المؤي
ابي  س الني رارات المجل ي صناعة ق ؤثر ف تطيع أن ت و لا نس ى نح زاب المعارضة عل للأح

  .توجيه الأسئلة للحكومةوبالتالي يضعف من دورھا الرقابي والذي يتمثل بعدم جدوى 

بعض  .٥ ة ل غياب الأحزاب وانعدام الثقافة السياسية والدستورية وضعف الخبرة العلمية والعملي
  .الأعضاء البرلمان

أن العلاقات الاجتماعية بين الأردنيين، وخاصة بين أعضاء البرلمان وأعضاء الحكومة وما  .٦
  . اللجوء إلى مساءلة الحكومةيتفرع عنھا من مصالح ومنافع شخصية أو عامة تحول دون 

الي  .٧ غموض بعض الأسئلة، أو عدم استيفائھا الشروط المطلوبة مما يؤدي إلى رفضھا، وبالت
  .أھميتھا لفوات ظرف ومبر ر طرحھا يقلل من

                                                 
  . م٢٤/١١/٢٠٠٩صدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب اعتباراً من يوم الثلاثاء الواقع في   )١(
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ة عن الموضوعات  .٨ ات الكافي ديم المعلومات والبيان أحجام الحكومة، وبعض الوزراء عن تق
  .برلمان السائلمحل السؤال عند ردھم على عضو ال

يھم  .٩ ة غل ئلة الموجھ ى الأس امتناع بعض الوزراء حضور جلسات المجلس النيابي للإجابة عل
ئلة في الأجل  ة عن الأس ة لمعالجة قضية عدم الإجاب ة القانوني اب الآلي من قبل النواب وغي

 ً   .المحدد دستوريا

ا ب .١٠ ة لھ ة عمل المجلس أن كثيراً ما توجه أسئلة إلى الحكومة ذات طابع شخص لا علاق طبيع
ى ضعف  ذا أدى إل ة المحضة وھ لحة الانتخابي ي أو المص زاز السياس تھدف الابت ا تس وإنم

  .السؤال كوسيلة رقابية

وحظ من  .١١ عدم التقيد بالمھل المقررة للإجابة على الأسئلة النيابية من طرف الحكومة، حيث ل
ا في المھل المحدد ئلة لا يجاب عليھ ان لا خلال الدراسة أن معظم الأس ة وفي أغلب الأحي

 ً   .يجاب عليھا نھائيا

ة  ى طبيع ئلة يتوقف عل ق الأس ة عن طري وتأسيساً على ما تقدم، فإن عملية الرقابة البرلماني
البناء الحزبي، حيث تؤدي على الوجه الأكمل في ظل التعدد الحزبي، كما أنه لكي يمارس عضو 

ة و اك أغلبي ة يجب أن تكون ھن رة وجود البرلمان دوره الرقاب ى أن كث ة بمعن ة داخل ة وأجنبي أقلي
ي،  ابي الأردن ا ھو الحال في المجلس الني ة كم ر منظم ة غي ممثلين حزبيين عن أحزاب برلماني
ام  ة بشكل ع ة البرلماني اً لممارسة الرقاب راً معوق وليس لھا أغلبية واضحة داخل البرلمان، يعد أم

دأ المس. والسؤال بشكل خاص إن مب ك ف ى ذل ات ؤولية علاوة عل م المعوق د أھ د أح ة يع الوزاري
ق السؤال ة عن طري لطاته الرقابي ان س ة، . لممارسة البرلم د الموجه للحكوم د من النق لأن المزي

ة في الأردن . ينھي وجود البرلمان نفسه ة البرلماني ى أن  –وأصبحت الرقاب ة، بمعن ة انتقائي عملي
يراقبه ويوجه من  ذي س ار الحدث ال ان يخت تبعد عضو البرلم ة، ويس ى الحكوم ه السؤال إل خلال
  . أحداثاً أخرى تستحق الرقابة ، وذلك لتحقيق ھدف محدد

من ناحية أخرى، فإن الرقابة عن طريق السؤال يعيقھا في كثير من الأحيان، الدور المھيمن 
ات الدول ة، للسلطة التنفيذية في مجال السياسة الخارجية، خاصة فيما يتعلق بالمعاھدات والاتفاقي ي

ة اعدات الخارجي ي المس نح وتلق ة . وم ي أداء الوظيف ي ف ان الأردن ع أن دور عضو البرلم والواق
ة  ة الرقابي ى الوظيف ة، يطغى عل الرقابية، لا زال ضعيفاً، لأن النمو المتزايد لدور السلطة التنفيذي

ر م، بغ ي لھ ض للبرلمان، وذلك كله بسبب ضعف خبرات أعضاء البرلمان، وعدم وجود دعم فن
  .تزويدھم بالمعلومات الأساسية المتعلقة بمھامھم الرقابية

  
  الاستجواب:  المبحث الثاني

ة  ان ماھي يقتضي الحديث عن الاستجواب البرلماني كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية، بي
  . وأھميته، وكذلك شروطه والإجراءات اللازم إتباعھا
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  تعريف الاستجواب وأھميته:  المطلب الأول
ة  ن أعضاء الحكوم ة أو أي م رئيس الحكوم ان ل ه عضو البرلم ام يقدم و اتھ تجواب ھ الاس

ذا . منه) ٩٦(نص الدستور الأردني على ھذه الوسيلة الرقابية في المادة وقد . لمحاسبتھم ى ھ وعل
بة  ة بالنس ة قاطب ة البرلماني ائل الرقاب ر وس م وأخط تجواب أھ ى أن الاس اً إل ار دائم اس، يش الأس

  . برلمان في الأردنلعضو ال
ة "الفقه الدستوري إلى تعريف الاستجواب بأنه  ويذھب وسيلة تحقيق برلماني توجه للحكوم

تھا بعض الآخر أن الاستجواب ھو . )١("من خلال معارضي سياس رى ال دة "وي ة أكي يلة رقاب وس
د  ل ق ى تمارسھا السلطة التشريعية في مواجھة السلطة التنفيذية، وھو يعني المحاسبة ب يحمل معن

فالاستجواب لا يعني مجرد علاقة بين المُستجوَب والمُستجوِب كما ھو الشأن بالنسبة . )٢("الاتھام
رار في  اذ ق للسؤال، إنما يؤدي الاستجواب إلى مناقشات عامة، ويجب أن ينتھي الاستجواب باتخ

  .)٣(لموضوع الاستجواب، وبھذا فإن الاستجواب وسيلة رقابية أكثر فعالية من السؤا
ه "وقد عرفه النظام الداخلي لمجلس النواب بأنه  ى تصرف ل وزراء أو أحدھم عل محاسبة ال

  . )٤("في شأن من الشؤون العامة
د  ي النصوص التشريعية أو عن دم من شروح حول تعريف الاستجواب ف ا تق ي ضوء م ف

ان أن نحاول أن نستخل ة بمك ه من الأھمي ا أن رأى لن انون الدستوري يت اء الق راه فقھ اً ن ص تعريف
ه بأنه ا نعرف ه فإنن ه الاصطلاحية لمسمى الاستجواب، وعلي ى الشمول في دلالت حق : "أقرب إل

ن  ائھا م د أعض بة أح ا أو محاس ي مجموعھ اءلتھا ف ة ومس ام الحكوم ي اتھ ان ف و البرلم عض
ان ب ام البرلم دم الاستجواب أم ائع تجاوزات أو أخطاء معينة تم ارتكابھا، أو حدوثھا يثبتھا مق الوق

ابي  ام المجلس الني اب المناقشة أم تح ب ى ف ك إل ة لينتھي من ذل ة الثبوتي ع الأدل والمستندات وجمي
بھدف تحريك المسؤولية السياسية في مواجھة الحكومة أو أحد الوزراء وذلك كله بعد سماع دفاع 

  ". الحكومة عن ھذه الاتھامات
ع أعضاء أن أھمية الاستجواب تنبع من أنه يفتح باب المناق ا جمي ي يشترك بھ ة الت شة العام

ا  ي يثيرھ ات الت ن أن المناقش س، وم ى التصويتالمجل ؤدي إل تجواب بعضھا ي ة  الاس ى الثق عل
  .)٥(بالوزارة أو الوزير، وھنا تظھر أھمية تطور الاستجواب عن غيره من الوسائل

ه  وم ب م تق ه بخصوص أي عمل مھ ة توجيھ السلطة كما أن أھميته تظھر من خلال جوازي
د  الف القواع ا دامت لا تخ ددة م ر مح ا غي تجواب عنھ ي يجوز الاس ة، فالموضوعات الت التنفيذي

  .)٦(الأساسية من الدستور
                                                 

  . ٥٩، ص١٩٩٤فوزي،   )١(
  . ٧١، ص١٩٧٢الجمل،   )٢(
  . ٨٥، ص٢٠٠٧الجوھري،   )٣(
  . الأردني من النظام الداخلي لمجلس النواب) ١٢٢(المادة   )٤(
  . ٣٨٣، ص١٩٧١ليله،   )٥(
  . ٩٢٥، ص١٩٦٩ليله،   )٦(
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ة  وتأتي أھمية الاستجواب كذلك من المبادرة البرلمانية لتحريك المسؤولية السياسية الجماعي
  .)١(لنظام البرلمانيللوزراء بناء على مبادرة الأعضاء، وھذا أمر طبيعي وبدھي في ا

وتأكيداً على أھمية الاستجواب، تقرر تخصيص جلسة استجواب بعد كل أربع جلسات عمل 
  .)٢(عادية، كما جاء في النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني

  وإجراءاته الاستجوابصحة شروط :  المطلب الثاني
اطه المشرع بضمانات وشروط نظراً لما للاستجواب من أھمية في الرقابة البرلمانية فقد أح

ى  –تكفل عدم إساءة استعماله من جھة وتضمن جدية اللجوء إليه من جھة أخرى  ذلك نتطرق إل ل
  . للوقوف على أھمية ھذه الوسيلةاءات ھذه الشروط والإجر

  شروط صحة الاستجواب: الفرع الأول
واد  واب في الم ذه )١١٦-١١٥(ھذه الشروط نص عليھا النظام الداخلي لمجلس الن ، ومن ھ

  : الشروط

ً : شرط الكتابة .١   . على العضو أن يقدم الاستجواب إلى الرئيس مكتوبا

ون  .٢ وجزاً أن يك دل م ق والج ن التعلي و م ة، وأن يخل ور العام ن الأم ر م ي أم ، وأن ينصب ف
  . والآراء الخاصة

ؤونھم  .٣ ماء الأشخاص أو المس بش ر أس ن ذك و م ة، وأن يخل ر لائق ارات غي ألا يتضمن عب
  . اصةالخ

  . ألا يكون موضوع الاستجواب مخالفاً لأحكام الدستور، أو أن يضر بالمصلحة العامة .٤

  . أن لا يكون في الاستجواب مساس بأمر تنظره المحاكم .٥

  . لا يجوز أن يتعلق موضوع الاستجواب بشخص النائب أو بمصلحة خاصة .٦

 . إلا لوزير واحد لا يجوز أن يوقع الاستجواب أكثر من عضو واحد كما لا يجوز توجيھه .٧

  الجوانب الإجرائية للاستجواب: الفرع الثاني
ة :الإجراء الأول ه الموضوعات )٣(يبدأ بتقديم الاستجواب إلى رئيس المجلس كتاب ، يحدد في

ذي يجب أن يمارسه  دور ال رز ال ذا الإجراء يب والوقائع التي يتناولھا الاستجواب، ومن خلال ھ
  .س أن يتحقق من سلامة الاستجوابيجب على الرئيإذ . رئيس المجلس

                                                 
  . ٤٧٩، ص٢٠٠٤الوحيدي،   )١(
  . من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني) ٨٧(المادة   )٢(
  . من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني) ١٢٣(المادة   )٣(
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دة : الإجراء الثاني ى الاستجواب، خلال م اً عل يس المجلس خطي على الوزير أن يجيب رئ
  . )١(أقصاھا أسبوعان

الوزير على جدول أعمال أول جلسة مخصصة  وجوابإدراج الاستجواب : الإجراء الثالث
   .)٢(لذلك، إذ لا يجوز نظر استجواب لم يدرج في جدول الأعمال

ع راء الراب وع : الإج ة موض راء مناقش أتي إج ابقة ي راءات الس ن الإج اء م د الانتھ بع
ى جواب  الرد عل دم الاستجواب ب وم العضو مق بقاً، حيث يق الاستجواب في المجلسة المحددة مس

  .)٣( يعطي الكلام للوزير المستجوب، ثم يعطي الكلام لمن شاء من الوزراءالوزير، ومن ثم 

ى أحد ي ھذا وقد تنتھ مناقشة الاستجواب إذا أعلن المستجوب اقتناعه برد الوزير، إلا إذا تبن
ذ الأصول المحددة لمناقشة الاستجواب ع حينئ وفي . أعضاء المجلس موضوع الاستجواب فتتب

وزير  حالة عدم اقتناع المُستجوَب الوزارة أو ال ة ب واب طرح الثق ره من الن ه ولغي وزير فل رد ال ب
ه الا دم بحق ادة المق ام الم ق أحك تجواب، وف ك المسؤولية ) ٥٤(س ي تحري ذا يعن تور، وھ من الدس

  . السياسية للحكومة أو أحد وزرائھا

ة أو  رح الثق ألة ط أتي مس ا ت روھن ة  تقري راءات اللازم ك الإج أن ذل ذ بش ؤولية، فتتخ المس
عرض لھذه لإثارة المسؤولية السياسية للوزير أو الحكومة على نحو ما سنعرضه بمطلب مستقل ي

   . أثر مھم وخطير للاستجوابكالمسؤولية 

ة بة للممارس ا بالنس لال الف أم تجواب خ ة للاس س صالعملي ر لمجل ع عش ريعي الراب ل التش
ً ) ١٣(أدرج لأعضاء البرلمان ) ٢٠٠٧-٢٠٠٣(النواب    .)٤(استجوابا

ابي ومن خلال استعراض الاستجوابات المقدمة في المجلس  ع عشر، كانت أغالني ا الراب لبھ
  . والتجارة والصناعةموجھة لوزير الصحة والتربية والتعليم، والتعليم العالي والداخلية 

ريعي  ل التش لال الفص امس وخ ر الخ ان ) ٢٠٠٩-٢٠٠٧(عش اء البرلم ه أعض ) ١٤(وج
 ً تجوابا ارة،  ،اس ناعة والتج ة والص ل والطاق ة والعم ة والبيئ ى وزراء الزراع ا إل ت أغلبھ وجھ

الي و يم الع وزراءوالتعل يس ال ة ورئ ة الاجتماعي ن  .)٥(التنمي د م ي تح ات الت بة للمعوق ا بالنس أم
ع ا ترج يلة فإنھ ذه الوس تخدام ھ تجواب  اس تخدام الاس لوب اس ى أس ي فرضت عل ود الت ى القي . إل

   . ل عامإضافة إلى ضعف المعارضة والنواب المستقلين والنواب بشك

                                                 
  .من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني) ١٢٤(المادة   )١(
  .من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني) ١٢٤(المادة   )٢(
  . من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني) ١٢٥و ١٢٤(المواد   )٣(
  . محاضر جلسات مجلس النواب الأردني الرابع عشر  )٤(
  . أرشيف مجلس النواب الأردني الخامس عشر  )٥(



 "......وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في " ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٣٦٠

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١١ ،)٩(٢٥ مجلد ،)الانسانية العلوم(للأبحاث  النجاح جامعة مجلة

  معوقات الاستجواب البرلماني:  المطلب الثالث
إن وجود الإطار الدستوري والقانوني لممارسة البرلمان رقابته، يعتبر أمراً أساسياً، بدونه 
لا يمكن القيام بھذه المراقبة، ويجب الاعتراف بأن وجود الصلاحيات والوسائل الرقابية تفتح 

انيين الباب أمام أعضاء البرلمان لممارسة دورھم الرقابي، فالمطلوب إذاً ھو وجود ھؤلاء البرلم
الديمقراطيين، المستقلين، المثقفين، المستعدين لولوج الباب للاستفادة من الصلاحيات والوسائل 

وفيما يتعلق بممارسة الرقابة على عمل الحكومة بواسطة . الرقابية واستخدامھا على النحو السليم
  :يلي الاستجواب، فقد واجھت ھذه الوسيلة عدة معوقات، يمكن إجمال الأبرز منھا فيما

إحجام معظم أعضاء المجلس النيابي عن استعمال حقھم في الاستجواب، ودليل ذلك قلة عدد  .١
الاستجوابات خلال فترة الدراسة، والمشكلة ھنا ليست في النصوص الدستورية أو القانونية 
وإنما في أعضاء مجلس النواب أنفسھم، إذ يغلبون المصلحة الشخصية على المصلحة 

  .العامة

ابة البرلمانية بواسطة الاستجواب خالية من الجدية والفاعلية والواقعية لأنھا تقف إن الرق .٢
عند الحكم على النتائج دون أن تقترب من الرقابة الفنية، ولتأثرھا إلى حد كبير بالاعتبارات 
الشخصية التي كثيراً ما تؤدي إلى إفساد الرقابة بسبب مداراة الأغلبية البرلمانية للحكومة 

  . تھا على أخطائھاوتغطي

النائب يتلقى ھموم ومشاكل الناخبين في دائرته الانتخابية، فيضطر النائب للانتقال من أن  .٣
وزارة إلى وزارة أخرى، لإيجاد حلول مع الوزير المخفض لھذه المشاكل وھذا يؤدي إلى 

  .ضعف ھيبة النائب وبالتالي إلى عدم قيامه باستجواب الحكومة

شخصنة على ممارسة النائب لدوره الرقابي عن طريق الاستجواب، تأثير المحسوبية وال .٤
وھذا ما حصل كثيراً، من خلال الضغوط على مقدم الاستجواب، وبالتالي يؤدي إلى سحب 

  .استجوابه، مقابل تلبية طلباته ورغباته الشخصية

ماس في أن ثقافة النائب وإيمانه بالقيم البرلمانية وتحلية بالصدق والشفافية وعدم الانغ .٥
صفقات مشبوھة، كلھا أمور حاسمة في إنجاح وسيلة الاستجواب الرقابية، فلا رقابة 
برلمانية بدون برلماني واعي وھذا للأسف الشديد لم يكن موجوداً على أرض الواقع من 

  .خلال ممارسة حق الاستجواب في فترة الدراسة

لبرلمان وعما يريده الشعور بأن الحكومة تفعل ما تشاء بصرف النظر عما يريده ا .٦
  .المواطنون يحد من فعالية الاستجواب ودوره في محاسبة الحكومة

عدم توافر الإمكانات المادية والبشرية التي توضع تحت تصرف النائب للحصول على  .٧
  .المعلومات الضرورية حول عمل الحكومة
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إلى استجوابات، سعي الحكومة لإبقاء الرقابة في حدود السؤال بمعنى أن لا تتحول الأسئلة  .٨
لأن الاستجواب يعني المحاسبة الفعلية للوزراء، وتشير الوقائع خلال فترة الدراسة أنه لم 

  .تحدث أية سابقة بأن ينتھي الاستجواب إلى طرح الثقة بالحكومة

يضاف إلى ذلك القيود التشريعية لتلك التي تشترط عند طلب سحب الثقة من الحكومة أو من  .٩
ون نسبة التصويت بالأكثرية المطلقة، وكذلك القيود الموضوعة على أحد الوزراء أن تك

  .زمن مناقشة الاستجواب

ونخلص إلى أن البناء القانوني للرقابة البرلمانية متوافر وأن شابه القصور، كما أن 
ً أخرى ً ولغيابھا أحيانا ، الممارسة العملية الفعلية لھذه الرقابة تثبت عدم فعاليتھا لسطحيتھا أحيانا

التوازن التي تتضمنھا نصوص الدستور بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية حيث أن فكرة 
قد اختفت من الحياة الدستورية نفسھا، والملاحظ أن نظرية تحقيق التعاون والتوازن بين 
السلطتين، ونظرية إيقاف السلطة بواسطة السلطة الأخرى غير موجودة على واقع الحياة 

ي الأردن، إذ تھيمن السلطة التنفيذية على الواقع العملي وعلى الحياة الدستورية، ھذا السياسية ف
ولم تزل الاستجوابات في حدھا الأدنى ولم يترسخ فعلھا بعد لأسباب ذاتية، وموضوعية تتعلق 
بمستوى الثقافة والوعي البرلماني المتدني واختلال التوازن التمثيلي في المجلس النيابي بين 

  .ي الحكومة والمعارضةمؤيد

  آثار الاستجواب:  رابعالمطلب ال
تعتبر المسؤولية الأثر الدستوري الذي يرتبه الاستجواب، لأنه وسيلة اتھامية للحكومة، فإنه 
لا يتصور أن تسحب الثقة من الحكومة، دون أن يسبق ذلك اتھام صريح من قبل أعضاء مجلس 

قصير ومناقشة ضد الاتھام، فالقرار يجب الثقة ھو في النواب للوزارة أو لأحد من الوزراء بالت
الحكومة بعدم الصلاحية السياسية، وعليه تعد المسؤولية بمثابة الأثر  حقيقة الأمر حكم على

  :الدستوري للاستجواب، وسنوضح ھذه المسؤولية في فرعين

  تحريك المسؤولية السياسية كأثر للاستجواب:  الفرع الأول
، حيث تحرك )١(واب أعضاء مجلس النواب للحكومة إلى إدانة الحكومةاستج قد يترتب على

ة  ا سحب الثق ة، يمكن أن تترتب عليھ ة اتھامي المسؤولية الوزارية بحكم ما للاستجواب من طبيع
فردية كما قد تكون مسؤولية  مسؤوليةوالمسؤولية قد تكون . من الوزير أو رئيس مجلس الوزراء

  . تضامنية

يم أساس المسؤولية السياسية  لقد كان المشرعو الدستوري الأردني منطقيا مع نفسه وھو يق
ئولية . للحكومة ا عملاً بقاعدة لا مس د حدد نطاقھ ه ق ذه المسؤولية فإن ففي الوقت الذي قرر فيه ھ

ام بمسؤوليتھا  ة للقي ئولية بدون سلطة، حيث أعطى الحكومة السلطة اللازم والتي تستوجب المس
من ) ٥١(تنص المادة . ، أو قامت بھا على نحو غير مشروععن القيام بواجباتھافيما إذا ما تخلت 

                                                 
  . ٤٢١، ص١٩٩٩عبد الوھاب،   )١(
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مشتركة عن رئيس الوزراء، والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية "الدستور على أن 
كما تنص " السياسية العامة للدولة كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال زارته

ى من ا ادة الفقرة الأول ى أن ) ٤٧(لم ه عل ة "من ع الشؤون المتعلق وزير مسؤول عن إدارة جمي ال
فالوزير ھو الرئيس الأعلى لوزارته، يتولى رسم سياستھا في حدود السياسة  ..." بأعمال وزارته

وزارة لا تقتصر عل ال ال ا أن أعم ذھا، كم وم بتنفي ة، ويق ة العامة للدول ة التابع زة الإداري ى الأجھ
للوزير مباشرة، وإنا تمتد أيضاً لتشمل الھيئات والمؤسسات العامة المستقلة التي تخضع لإشرافه، 

  . وتوجيھه، ويتولى في نطاقھا تنفيذ السياسة العامة للدولة

وزارة بكامل أعضائھا، أو من أحد  ة من ال رر سحب الثق واب أن يق ھذا ويحق لمجلس الن
ى الوزراء ، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بناء على طلب من رئيس الوزراء، أو بناءً عل

ة  ة بالأكثري واب، ويكون سحب الثق طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس الن
  .)١(المطلقة من مجموع عدد أعضاء المجلس النيابي

ه يتوجب  الوزارة، فإن ة ب واب عدم الثق ادة وإذا ما قرر مجلس الن تناداً لنص الم ا، واس عليھ
ه ) ٥٣( ب علي وزراء وج د ال ة بأح دم الثق اً ع س أيض رر المجل تقيل، وإذا ق تور أن تس ن الدس م

واب . اعتزال منصبه ھذا وقد حصر الدستور الأردني تحريك المسؤولية السياسية على مجلس الن
ان ده دون مجلس الأعي ه لا يجوز طرح الثق. وح ى أن ا إل ارة ھن د ويجب الإش ة أو أح ة بالحكوم

  .)٢(الوزراء أثناء انعقاد الدورة الاستثنائية

ادرة من  ومما تقدم يتبين لنا أن تحريك المسؤولية بنوعيھا الفردية، أو التضامنية إذا كان بمب
راءين د إج اع أح تلزم إتب ه يس واب، فإن اني: الأول: مجلس الن تجواب، والث ديم اس ب : تق ديم طل تق

دم الثق ى ع راع عل بة لتحريللاقت ا بالنس تم دون كة، أمّ ا ت وزراء، فإنھ يس ال ن رئ ادرة م ا بمب ھ
وزير إذا  إجراءات سابقة وزارة، أو ال تقالة ال وكما أسلفنا فإنه يترتب على المسؤولية السياسية اس

  . قرر مجلس النواب عدم الثقة بھا، أو به

ية، وأن يتضح مما سبق أن طلب سحب الثقة ھو الأداة الرئيسية لتحريك المسؤو لية السياس
  . الاستجواب ھو المقدمة الضرورية لإثارة ھذه المسؤولية

  تحريك المسؤولية الوزارية الجنائية:  الفرع الثاني
المسؤولية الوزارية الجنائية، وقرر أصولاً خاصة يجب  ١٩٥٢نظم الدستور الأردني لسنة 

دد الج ا وح وزراء، كم د ال ى أح ام إل ه اتھ ال توجي ي ح ا ف ة أتباعھ ام، والجھ ة المختصة بالاتھ ھ
ة  ة، والأصول الواجب اعالمختصة بالمحاكم ة الإتب ي المحاكم د ف ام فق لطة الاتھ ، فبخصوص س

ادة  واب، إذا نصت الم ي مجلس الن لطة ف ذه الس تور ھ تور ) ٥٦(حصر الدس ن الدس لمجلس "م
                                                 

رر "من الدستور على أن ) ٥٣(تنص المادة   )١( واب، إذا ق تطرح الثقة بالوزارة، أو بأحد الوزراء أمام مجلس الن
المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليھا أن تستقيل، وإذا كان قرار 

  ". عدم الثقة خاصاً بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه
  .٢٦/٩/١٩٩٥، تاريخ ١٩٩٥لسنة  ٤جلس العالي لتفسير الدستور، رقم انظر قرار الم  )٢(
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ي أصوات الأ ة ثلث رار المجلس إلا بأكثري وزراء، ولا يصدر ق ام ال ذين النواب حق اتھ عضاء ال
ده  ام وتأيي ديم الاتھ ولى تق ين من أعضائه من يت ى المجلس أن يع يتألف منھم مجلس النواب وعل

الي ام المجلس الع ى المجلس . )١("أم ام إل ديم الاتھ وزراء وتق ام ال ي اتھ واب ف إن حق مجلس الن
وزير  ة ضد ال دعوى العام ك ال واب صلاحية تحري ه يخول مجلس الن ده أمام الي وتأيي ذي الع ال

ذه الصلاحية تشمل  الي، وأن ھ يقترف جريمة ناتجة عن تأدية وظيفته وملاحقته أمام المجلس الع
وفيما يتعلق بالوزير الذي . )٢(التحقيق وجمع الأدلة نظراً لأنھما لازمان للاتھام وھو ينبني عليھما

ادة  ى أن ) ٦١(يتھمه مجلس النواب، فقد قررت الم ذي ي"من الدستور عل وزير ال ه مجلس ال تھم
ة  تقالته من إقام ع اس الي في قضيته، ولا تمن ى أن يفصل المجلس الع الناب يوقف عن العمل إل

أما فيما يتعلق بمحاكمتھم، فقد عھد المشرع الدستوري . الدعوى عليه، أو الاستمرار في محاكمته
  .)٣(الأردني بمھمة محاكمة الوزراء جنائياً إلى المجلس العالي

ع ھذا ويقوم رئيس ا ا وق د من أن م د أن يتأك س، بع ى المجل لمجلس بعرض طلب الاتھام عل
نة  وزراء س ة ال انون محاكم ا ق ي نص عليھ رائم الت ن الج ة م كل جريم وزير يش ن ال ، ١٩٥٢م

  .)٤(ويكون التصويت على ھذا الاتھام بأكثرية ثلثي أعضاء مجلس النواب

ائه ليتولى تقديم الاتھام وتأييده ھذا ويجب على المجلس النيابي أن يقوم بتعيين عدد من أعض
ان  ام مشفوعاً ببي ي نسبت أمام المجلس العالي، كما يجب أن يكون قرار الاتھ ائع الت يتضمن الوق

وزير وقت  ة في ال وافر الصفة الوزاري إلى الوزير، وعلى ضوء النص الدستوري، يجب أن تت
ة اب الجريم و المرجع لا. )٥(ارتك واب ھ ان مجلس الن ن، إذا ك ة ولك رائم الخيان وزراء بج ام ال تھ

وزير في السلطة؛  دما يكون ال ة، عن العظمى، وإساءة استعمال السلطة، والإخلال بواجب الوظيف
فمن ھو المرجع الصالح لاتھامه بعد أن يترك منصبه الوزاري، إذا ما أريد ملاحقته، أو محاكمته 

واب؟ أ ى القضاء الجزائي عن ھذه الجرائم؟ وھل يبقى الحق في الاتھام لمجلس الن ود إل ه يع و أن
  العادي لزوال صفة الوزير عن مرتكب الجرم؟ 

ادة  من ) ٦١(ومن مراجعة النصوص الدستورية المتعلقة بالموضوع نجد الحل في نص الم
  : الدستور التي تقول

                                                 
يحاكم الوزراء أمام مجلس عالٍ على ما ينس إليھم من جرائم ناتجة "من الدستور على أن ) ٥٥(تنص المادة   )١(

  ". عن تأدية وظائفھم
  . ٢٩/٢/١٩٩٢، تاريخ ١٩٩٢لسنة ) ١(انظر قرار المجلس العالي لتفسير الدستور، رقم   )٢(
ة "من الدستور على أنه ) ٥٧(تنص المادة   )٣( يؤلف المجلس العالي من رئيس مجلس الأعيان، رئيساً، ومن ثماني

ة  ة نظامي ى محكم الاقتراع، وخمسة من قضاة أعل ان من أعضاء ب نھم مجلس الأعي نھم بعي أعضاء، ثلاثة م
  ". بترتيب الأقدمية

ادة   )٤( ه ) ٥٦(تنص الم ى أن تور عل ن الدس ام إلا ل"م رار الاتھ وزراء، ولا يصدر ق ام ال واب حق اتھ مجلس الن
ين من أعضائه من  ى المجلس أن يع واب، وعل نھم مجلس الن ألف م ذين يت بأكثرية ثلثي أصوات الأعضاء ال

  . يتولى تقديم الاتھام وتأييده أمام المجلس العالي
  .من الدستور) ٥٥(المادة   )٥(



 "......وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في " ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٣٦٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١١ ،)٩(٢٥ مجلد ،)الانسانية العلوم(للأبحاث  النجاح جامعة مجلة

ي " الي ف ى أن يفصل المجلس الع ل إل واب يوقف عن العم ه مجلس الن ذي يتھم وزير ال ال
ه قضيته، ولا تمنع ي " استقالته من إقامة الدعوى عليه، أو الاستمرار في محاكمت ذا النص يعن فھ

ه  د ترك ھا بع ي نفس ق ھ ة تطب ائم بالخدم و ق وزير وھ ة ال ة ومحاكم ة بملاحق د المتعلق أن القواع
ده  ذا الحل يؤك وزير، وھ ة ال واب يظل صاحب الحق في ملاحق الخدمة، مما يعني أن مجلس الن

الي لت ة قرار المجلس الع ذي فسر كلم وزراء"فسير الدستور ال ادة " ال واردة في الم من ) ٥٥(ال
الي في  رار أن صلاحية المجلس الع الدستور، بأنھا تشمل العاملين، وغير العاملين، وأضاف الق

  .)١(محاكمة الوزراء الناتجة عن وظائفھم تشمل الوزير العامل، والوزير غير العامل
  

  انيالتحقيق البرلم:  المبحث الثالث

  تعريف التحقيق البرلماني:  المطلب الأول
ان بمقتضاھا  يلة يستطيع البرلم ة كوس اة العملي ام في الحي يحظى التحقيق البرلماني بدور ھ

ة  ة  يمارسھامراقبة أعمال السلطة التنفيذية، وعليه فھو وسيلة لرقابة البرلمان على الحكوم لمعرف
ان "وذھب البعض إلى تعريفه بأنه . الحكومةالحقائق عن موضوع محدد يتعلق بنشاط  حق البرلم

في أن يتوصل بنفسه إلى ما يريد معرفته من الحقائق، وذلك بتأليف لجنة خاصة من بين أعضائه 
ي  دخل ف ي ت ؤون الت ي الش ق ف ه الطري تنير أمام ي يس ه، لك ة ل ات اللازم راء التحقيق لإج

  .)٢("اختصاصه

ه ونرى بأن التحقيق البرلماني ھو وسيلة رقاب ى طرفي ية متعددة الأطراف غير مقصورة عل
ه  ي أن تجواب ف ؤال والاس ف عن الس ق يختل ك لأن التحقي ؤال؛ ذل ة كالس تجواب، ولا فردي كالاس
ا  ا أنھ ه، كم ة علي ين والإجاب تعلام عن أمر مع يس مجرد اس ئلة والمناقشات، ول لة من الأس سلس

از الح ى الجھ ة، وإل ائق عن تتجاوز ذلك إلى البرلمان ككل من ناحي تم تقصي الحق ذي ي كومي ال
ى  ان في أن يتوصل بنفسه إل ة البرلم ه يعكس رغب ا أن ة، كم ه التنفيذي ق بأجھزت وضع معين يتعل
ات  ة المخالف ين للحكوم زم من المعلومات كي يب ا يل ه م الحقائق بإجراء تحقيق، يستقي من خلال

  . والتجاوزات التي ارتكبتھا

ه  الأخرى،بة البرلمانية على ويميز ھذه الوسيلة من وسائل الرقا ا يقدم ى م د عل ا لا تعتم أنھ
الأصلية، فلا يكون  ھاالوزراء من بيانات، وإنما يتحرى البرلمان بنفسه ھذه البيانات من مصادر

ي صحتھا ك ف ة ش ان . ثم ة البرلم ة لممارس ة لازم اني نتيج ق البرلم راء التحقي ق إج ا أن ح كم
  . يقررھالاختصاصه، ليست بحاجة إلى نص دستوري 

ي لسنة  ان الدستور الأردن إذا ك ا ١٩٥٢ف اني صراحة، فإنن ق البرلم ى التحقي م ينص عل ، ل
ا من  ا تستمد وجودھ ا، إذ أنھ ى نص دستوري يقررھ يس بحاجة إل نرى أن وجود ھذه الوسيلة ل

                                                 
م انظر القرار الصادر عن المجلس   )١( اريخ ) ١(العالي لتفسير الدستور رق رارات  ٢٨/٥/١٩٩٠بت مجموعة الق

  . ٣٦التفسيرية الصادرة عن المجلس، ص
  . ٩١، ص١٩٨١ناصيف،   )٢(
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لھذا . التحقيق البرلماني يتبوأھاالوظيفة التشريعية، والوظيفة الرقابية للبرلمان، ومن الأھمية التي 
  .)١(حرص النظام الداخلي لمجلس النواب على النص عليھا

  تشكيل لجان التحقيق البرلماني:  المطلب الثاني
ان  ي يستخدمھا البرلم رة الت ة والخطي ين الوسائل المھم تعتبر لجان التحقيق البرلماني من ب

ا ذه اللج ان من خلال ھ ة، إذ يمكن للبرلم ال السلطة التنفيذي ى أعم ة للرقابة عل ن أن يحقق في أي
ه  ى أحكام مخالفة أو تجاوز للقوانين والأنظمة وبالتالي حماية الدستور من أي تجاوز أو تعدي عل

ى . وقواعده الم عل رولذلك تحرص أغلبية الدساتير في دول الع ات  تقري ذا الاختصاص للبرلمان ھ
ة أو السياسية فلا يمكن للبرلمان أن يكشف عيوب الجھاز الإداري سواء في النا. )٢(فيھا حية المالي

ة ذه الطريق ر ھ ة، بغي ة أو . أو الإداري زة الدول از من أجھ ي جھ ل ف راً كخل ر خطي د يكون الأم فق
ة  ف لجن اً، ويؤل ه، فيجري تحقيق ر بنفس س أن يستوضح الأم الي، فيرغب المجل اد م دوث فس ح

  .)٣(جلهتحقيق تتولى بنفسھا، وباسم المجلس النيابي دراسة الموضوع الذي شكلت من أ

ا  واب، ويحدد المجلس وظائفھ رار من مجلس الن ق بق تم تشكيل لجان التحقي وفي الأردن ي
  . )٤(ومھامھا وعدد أعضائھا

ائق  ى وث لاع عل ق الإط ك ح ي تمل ق، فھ ان التحقي لطات وصلاحيات لج ق بس ا يتعل وفيم
من موضوعات،  الأجھزة الحكومية، والحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بما أحيل إليھا

ا يجب ا كم ة . )٥(لأداء عملھ ات التنفيذي ع الجھ ى جمي ة، وعل ن الأدل راه م ا ت ع م ة أن تجم وللجن
راح، أو . والإدارية أن تستجيب لطلبھا دم الاقت وزير المختص، أو مق وللجنة أن تطلب استدعاء ال
ه وبما أن لجان التحقيق البرلماني ليست ھيئة قضائ. )٦(من ترى لزوم سماع رأيه ي أن ية، فھذا يعن

ف ذكرات توقي رر المصادرة، أو إصدار م . ليس من اختصاصاتھا الأمر بتفتيش البيوت أو أن تق
ة محل  الإشارةھذا ولابد من  زة الإداري ى أي من الأجھ ذھاب إل ق ال ه يجوز للجان التحقي إلى أن

بلاد التحقيق، والقيام بالزيارات الميدانية التي يقتضيھا التحقيق، كما يجوز لھ ا السفر إلى خارج ال
ة . إذا كان التحقيق يقتضي ذلك وتلتزم اللجنة بتقديم تقريراً مفصلاً عن كل موضوع انتھت اللجن

ارير اللجان في  درج تق يس المجلس أن ي ى رئ س، وعل ى المجل من دراسته، وقررت عرضه عل
  .)٧(جدول أعمال المجلس

ا ي ينتھي عمل لجنة التحقيق البرلماني بمجرد الانتھ ق في الموضوع الت ة التحقي ء من عملي
اء من  زول بمجرد الانتھ ا لت ة م ام عملي ة شكلت لأجل إتم ة مؤقت ا لجن ك أنھ ه، ذل شكلت من أجل

                                                 
  . من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني) ٥١(المادة   )١(
  . ١٩٧١من الدستور المصري لسنة ) ١٣١(المادة   )٢(
  .٧١٤مؤسسات السياسية في الكويت، ص، النظام الدستوري والالصالح  )٣(
  . من النظام الداخلي لمجلس النواب) ٥١(المادة   )٤(
  . من النظام الداخلي لمجلس النواب) ٥٨(المادة   )٥(
  . من النظام الداخلي لمجلس النواب ٥٨المادة   )٦(
  من النظام الداخلي لمجلس النواب  ٦١المادة   )٧(
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والذي بدوره أن يدرجه في جدول . عملھا الذي يكون بصدور تقرير نھائي تسلمه لرئيس المجلس
ا تنت. أعما المجلس لمناقشته ى ضوء م ر، ويتخذ ھويكون قرار المجلس عل ته للتقري ه مناقش ي إلي

ؤولية  اء مس م انتف ن ث ات وم اء، أو مخالف ة أخط ود أي ن وج فر ع م يس ق ل أن التحقي ا ب راره إم ق
رر )١(الحكومة ا أن يق ه إم اءً علي أ يستوجب المسؤولية، وبن وع خط ق عن وق ، أو قد يسفر التحقي

وزراء د ال ا، أو من أح وزارة بكاملھ ة من ال ذا. المجلس سحب الثق ا ورد  ھ اة أن م ويجب مراع
وزراء، أو  يس ال ى رئ تجواب إل ديم اس اراً لسؤال، أو تق ون مث ن أن يك ق يمك ة التحقي ر لجن بتقري

   .ائھا ضالوزير المعني، وعلى نحو قد يترتب عليه إثارة المسؤولية الوزارية للحكومة، أو أحد أع
  

  دامالوسائل الرقابية البرلمانية محدودة الاستخ:  المبحث الرابع
ذه الوسائل ھيھناك ثلاثة وسائل رقابة برلمانية مح ات المناقشة :دودة الاستخدام، وھ ، طلب

  .والعرائض والشكاوي ،برغبة الاقتراح

  طلبات المناقشة العامة:  المطلب الأول
ه  المناقشة بطلبويقصد  طرح موضوع ذي أھمية عامة للمناقشة داخل البرلمان، يشترك في

أنهجميع أعضائه بقصد اس رأي بش ادل ال ذا الموضوع وتب ة حول ھ ا .  تيضاح سياسة الحكوم كم
ة حول أمر من الأمور  وير الحكوم ط تن يس فق يقصد بھذه الآلية الرقابية المحاسبة أو الاتھام، ول

  .)٢(المؤسسات العامة أو الخاصةالعامة التي تقوم بھا 

ين ا وار ب راء ح ى إج دف إل ة تھ يلة الرقابي ذه الوس إن ھ ذلك ف ول ول ة ح س والحكوم لمجل
موضوع له أھمية معينة، بقصد الوصول إلى حل يتفق عليه الطرفان، وھناك من يعتبره من قبيل 

ة ق المصلحة العام اك . )٣(تبادل الرأي والتعاون بين البرلمان والحكومة من أجل تحقي ا أن ھن كم
ى ت )٤(من يرى ة حرة ترمي إل ادل وجھات النظر أن ھذا الحق ليس إلا مجرد مناقشة ديمقراطي ب

  .صول إلى أفضل سياسة تنتھجفي جو من التفاھم للو

  :وعلى ضوء ما تقدم، سنبين طبيعة وخصائص ھذه الوسيلة وشروطھا وفق ما يلي

  طبيعة طرح موضوع للمناقشة: أولاً 
ى السائل والمسؤول د يكون ق لموضوع عام أھميته، بحيث لا يكفي السؤال الذي يقتصر عل

ع أعضاء المجلس من للإحاطة بجميع  ا جمي جوانبه، ولكنه يحتاج إلى مناقشة عامة، يشترك فيھ
يلة السؤال   -ناحية والحكومة من ناحية أخرى، وعليه فإن طلبات المناقشة العامة تختلف عن وس

ى  ارھا عل دم اقتص ث ع ن حي تجواب م يلة الاس به وس ا تش ا أنھ اً، كم اً فردي ت حق ا ليس ي أنھ ف

                                                 
  . ٤٠٦، ص١٩٨٢عبد الصادق،   )١(
  .من النظام الداخلي لمجلس النواب ١٣٠المادة   )٢(
 .٢٢٦، ص١٩٧٤ الجمل،  )(٣
 .٤٤٨، ص١٩٩٦ خليل،  )(٤
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ه ه إلي تجوب والموج ؤولية  المس ارة المس ى إث ؤدي إل د ت ا ق ك فإنھ ى ذل لاوة عل تجواب، ع الاس
  .السياسية للحكومة

يحق لطالبي المناقشة "من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه ) ١٣٠(فقد نصت المادة 
اة  ك مع مراع ة، وذل اء المناقشة العام د انتھ الوزراء بع الوزارة أو ب ة ب العامة وغيرھم طرح الثق

  ".من الدستور) ٥٤(ادة أحكام الم

  خصائص طلبات المناقشة: ثانياً 
تعُدّ وسيلة طلبات المناقشة وسيلة جماعية من حيث عدد الأعضاء الذي يحق لھم ممارستھا، 

يلة ذه الوس ين لممارسة ھ ين . حيث يجب توافر عدد مع ة تشاركية ب ا عملي ك فأنھ ى ذل علاوة عل
ة وھذه خاصية تنفرد بھا  –الحكومة والبرلمان  ا  –ھذه الوسيلة عن غيرھا من وسائل الرقاب كونھ

د إصلاح  ة، فھي تري ع الحكوم رح مشترك م وين مقت ول وسط بتك ى حل ى الوصول إل تھدف إل
وھذا ما جعل المشرع الأردني أن لا يقتصر طلب ممارسة . )١(الوضع أو المشكلة محل المناقشة

ً ومكھذا الحق على أعضاء البرلمان فحسب، وإنما يكون للح   .)٢(ة ذات الطلب أيضا

  الشروط الواجب توافرھا في طلبات المناقشة العامة: ثالثاً 
ى  نيفھا إل ن تص ي يمك ة، والت رح موضوع للمناقش ول ط روط لقب دة ش وافر ع ن ت د م لا ب

  :نوعين

 الشروط الموضوعية .١
ق  ان في تحقي ابي لعضو البرلم دور الرق ا يعكس ال ذا م يجب أن يكون الموضوع عاماً، وھ

أي من الصال دمي الطلب أو ب ح العام، فيجب ألا يكون الموضوع شأناً خاصاً أو مسألة متعلقة بمق
  .ذويھم أو أقاربھم، وإلا فقد الطلب عموميته

ون الموضوع  ب أن يك ا يج رادكم ي  الم دخل ف ي ت ال الت ق بالأعم ته يتعل ه ومناقش طرح
ق بالسلطة القضائية، اختصاص الحكومة حتى تستطيع مناقشته وتحمل مسؤولية ذلك، وفيما  يتعل

ذي ون محلاً للمناقشة أمام البرلمان، فإنه لا يجوز أن تك ين السلطات ال دأ الفصل ب انطلاقاً من مب
ائلاً  ف ح ة  ،يق رح لمناقش وز أن تط ه لا يج ه فإن اء، وعلي ل القض ي عم ان ف دخل البرلم دون ت

كام أو الأوامر القضائية أو أو القضايا المعروضة على القضاء للفصل فيھا، وكذلك الأح ىالدعاو
  .)٣(أي أمر تنظره المحكمة

                                                 
 .٩٨، ص١٩٨٣سلام،   )(١
 .من النظام الداخلي لمجلس النواب) ١٢٨(المادة   )(٢
 .من النظام الداخلي لمجلس النواب)  ١١٥(المادة ) د(الفقرة   )(٣
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 الشروط الشكلية .٢
نة  ي الصادر س تور الأردن نص الدس م ي ن  ١٩٥٢ل يلة م ة كوس ة العام ات المناقش ى طلب عل

، إلا أنھا وردت في النظام )١(بالنسبة للسؤال والأستجواب الحالوسائل الرقابة البرلمانية كما ھو 
دموا الداخلي لمجلس النواب  ر أن يتق باعتبارھا وسيلة رقابية، حيث يجوز لعشرة أعضاء أو أكث

ذه . )٢(إلى المجلس بطلب مناقشة أي أمر من الأمور والقضايا العامة وبما أن الغاية والھدف من ھ
ة حق  د أعطي للحكوم ة، فق ان والحكوم ين البرلم اون المشترك ب ل في التع الوسيلة الرقابية تتمث

  .)٣(ةطلب المناقشة العام

المناقشة، يقدم خطياً إلى رئيس المجلس الذي يدرجه في جدول  طلب باجراءات وفيما يتعلق
ة ة تالي ال أول جلس اوز . أعم ة بحيث لا يتج د المناقشة العام دد موع ى المجلس أن يح ويجب عل

من خلال ير صالح للنقاش فيقرر استبعاده، أربعة عشر يوماً إلا إذا رأى المجلس أن الموضوع غ
  .من النظام الداخلي لمجلس النواب) ٧٦(لتصويت عليه وفقاً للمادة ا

ة من جانب  فإذا ما انتقلنا إلى الممارسة الفعلية فيما يتعلق باستخدام آلية طلب المناقشة العام
واب : أعضاء المجلس النيابي، خلال فترة الدراسة، تبين لنا الآتي ى أن مجلس الن تشير الأرقام إل

تم مناقشة ) ١٧(عماله قد أدرج بجدول أ م ت ات ل طلب مناقشة عامة، ومن بين ھذا العدد من الطلب
ة . طلب مناقشة عامة فقط) ١٢(سوى  ات المناقشة العام واب في طلب د توزعت اھتمامات الن وق

  . على المحاور الاقتصادية والتعليم والشؤون الدينية والرفاه الاجتماعي

  الاقتراح برغبة:  المطلب الثاني
ى حق كل الاقت واب أن  عضوراح برغبة حق دستوري، ينطوي عل من أعضاء مجلس الن

رار يرغب في  اً بق يقدم اقتراحاً يتعلق بمصلحة عامة ليبديھا المجلس للحكومة، أو أن يقدم اقتراح
  .أن يصدره المجلس في نطاق اختصاصه

ه  ة بأن راح برغب واب الاقت اي دعوة الحكوم"وقد عرف النظام الداخلي لمجلس الن ام ب ة للقي
  .)٤("عمل ذي أھمية يدخل في اختصاصھا

ي مجرد إجراءات تشريعية، ھالباحث اعتبار مثل ھذه الاقتراحات وسائل رقابية، ف لا يرىو
  .وأن كانت لا تنتھي إلى قوانين بل قرارات لھا صبغات سياسية وإدارية واجتماعية

ي ا الإجرائ يلة ونظامھ ذه الوس ة، ومن خلال الدراسة سنعرض لھ ا للحكوم ، ومدى إلزاميتھ
  .وذلك وفقاً للنظام الداخلي لمجلس النواب

                                                 
 .من الدستور الأردني) ٩٦(مادة ال  )(١
 .من النظام الداخلي لمجلس النواب) ١٢٨(المادة   )(٢
 .من النظام الداخلي لمجلس النواب) ١٢٨(من المادة ) ب(الفقرة   )(٣
 .من النظام الداخلي لمجلس النواب) ١٣١(المادة   )(٤
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  شروط قبول الاقتراحات برغبة: الفرع الأول

  بمضمون الاقتراح يتعلقفيما   :أولاً 
اق اختصاص  ي نط دخل ف ة ي ن الموضوعات العام راح بموضوع م ق الاقت د أن يتعل لا ب

خاصة لمقدمھا، فالبرلمان ليس وسيلة لتحقيق  المجلس، وھذا يعني عدم جواز تقديم اقتراح برغبة
  .مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة

  فيما يتعلق بشكل الاقتراح: ثانياً 
ة  ه عل اللجن رئيس إحالت ى ال س، وعل يس المجل ى رئ اً إل ة خطي راح برغب يقدم العضو الاقت

اً للدستور أ)١(المختصة داخلي لمجلس ، ھذا ولا يجوز أن يتضمن الاقتراح أمراً مخالف و النظام ال
ات، وأن لا  ا مساس بالأشخاص أو الھيئ النواب، كما ينبغي ألا يتضمن عبارات غير لائقة أو فيھ

  .)٢(تنظره المحاكم كأمريكون من الأمور التي يحظر عليه التدخل فيھا 

ي صوللجنة المختصة تقديم تقرير عن الاقتراح خلال خمسة عشر يوماً من إحالته عليھا، تو
هب راح أو قبول ة )٣(رفض الاقت ه بأكثري ه من خلال التصويت علي ى قبول إذا وافق المجلس عل ، ف

  .، أبلغه الرئيس إلى رئيس الوزراء)٤(أصوات الأعضاء الحاضرين

  س الوزراء بتنفيذ الاقتراح برغبةمدى التزام رئي: الفرع الثاني
ين السلطت اون ب لفنا من جسور التع ا أس ة، فھي تعُدّ ھذه الوسيلة وكم ين التشريعية والتنفيذي

، يمكن من خلالھا لأعضاء المجلس اقتراح ما يرونه من رغبات لتوجيه الحكومة وديةإذن وسيلة 
  .)٥(مشاركة لما فيه خير للصالح العامبطريقة تتسم بالتعاون وال

ة )٦(ولذلك يقول البعض ة من الناحي زم الحكوم  بأن الرغبة التي يبديھا أعضاء المجلس لا تل
  .القانونية وإنما يقتصر إلزامھا على الناحية الأدبية فقط

رة  كما أن ھذا الأمر لا يمس مبدأ المسؤولية الوزارية، خاصة وأن تلك الاقتراحات من الكث
  .التي تدل على أن الأعضاء يقومون بھا لأغراض انتخابية

ديم  ة تق رة الدراس ھدت فت د ش ذه الاقترا) ١٨(وق زت ھ ة، وترك راح برغب ي اقت ات ف ح
  . محوريين أساسيين، ھما التنمية والرفاه الاجتماعي، والثاني سياسات التعليم والتعليم العالي

                                                 
 .من النظام الداخلي لمجلس النواب) ١٣٢(المادة   )(١
 .٢١٢، ص١٩٩٩ ،جعفر  )(٢
 .ام الداخلي لمجلس النوابمن النظ) ١٣٣(المادة   )(٣
 .من النظام الداخلي لمجلس النواب) ٧٦(المادة   )(٤

  .٢٧٨ص ،٢٠٠٠ الحلو،  )٥(
 . ٨١٤ص ،١٩٧٢ الحياري،  )(٦
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  العرائض والشكاوى: المطلب الثالث
ى  ان عل يس أعضاء البرلم ون ول ة يمارسھا المواطن يلة رقابي تعُد العرائض والشكاوى وس

اً لأھمية العرائض والشكاوى وارتباطھا ونظر. الحكومة، وأن كانت تلك الوسيلة تتم عبر المجلس
ي لسنة ) ١٧(المادة  ابالمواطنين فقد نصت عليھ ا ) ١٩٥٢(من الدستور الأردن ين "بقولھ للأردني

ة  ه صلة بالشؤون العام ا ل وبھم من أمور شخصية أو فيم الحق بمخاطبة السلطات العامة فيما ين
  ".القانون يعينھابالكيفية والشروط التي 

ر روط وتخضع الع واب لضوابط وش س الن داخلي لمجل ام ال كاوى بموجب النظ ائض والش
ديمھا، وفق  ذلك شروط تق وقيود، وسوف نتطرق إلى طبيعة وخصائص العرائض والشكاوى وك

  :الآتي

  طبيعة العرائض والشكاوى: ع الأولالفر
م  ارة عن تظل ذلك عب ية، وك من يعُدّ حق تقديم العرائض وسيلة من وسائل المشاركة السياس

ام أي في  ذلك يأخذ طابع ع ة خاصة، وك دور حول شكاوى ذات طبيع ه ي واطنين، أي أن قبل الم
انون من  ات للدستور أو الق مواضيع تتعلق بالمصلحة العامة، كتلك العرائض التي تتضمن مخالف
ة أو  وانين أو الأنظم ديل للق قبل المسؤولين في السلطات العامة، أو ما يقترحونه المواطنين من تع

  .تطوير الأنظمة الاقتصادية في أجھزة الدولة

أن تقديم العرائض حق منحه الدستور الأردني للمواطنين للدفاع عن حقوقھم بعد أن حرمھم 
ا  همن اقتضاء حقوقھم بأنفسھم، كم واطن أن يباشره بنفسه،  أن ى كل م ي يتوجب عل واجب وطن

ق بقضايا الفسا ا يتعل داً فيم ي خاصة في الوقت الحاضر وتحدي الي الت د السياسي والإداري والم
  .أصبحت واسعة الانتشار في الجھاز التنفيذي

  لشكاوىخصائص العرائض وا :الفرع الثاني
من أبرز ما يميز ھذه الوسيلة عن غيرھا من وسائل الرقابة البرلمانية، أنھا من ناحية وسيلة 

جيز تقديم العرائض والشكاوى جماعية، ومن ناحية أخرى فأنھا وسيلة فردية، فإذا كان الدستور ي
رائض  ديم الع واطنين تق ن الم دود م ر مح دد غي تطيع ع ت يس س الوق ي نف ه ف واطن، فإن ل م لك

م ول . والشكاوى سواء في الأمور المتعلقة بالشؤون العامة، أو في الأمور الخاصة لھ ا الق ويمكنن
واطن، من خلال المع ان والم ين البرلم ا ب ا أيضاً بأنھا وسيلة تعاونية م ي يحصل عليھ لومات الت

ة  ى ممتلكات الدول ة والمحافظة عل ق المصلحة العام ى تحقي واطنين، وتھدف إل ان من الم البرلم
د أنشئ في  اً الآن في الأردن، فق ا يحصل فعلي ذا م ذي، وھ از التنفي ل الجھ وتطوير الأداء من قب

م  ام رق ب النظ نة ) ٥٥(الأردن بموج يش، ) ١٩٩٢(لس ة والتفت وان الرقاب ادة دي د نصت الم وق
ة  ه الثامن ارير من ة أو تق ية أو حال ة أي قض ى دراس العل وزراء  تح يس ال ن رئ ديوان م ى ال إل

ات  ق في المخالف ك التحقي ا في ذل ديوان، بم ام وصلاحيات ال دخل في نطاق مھ والوزراء، مما ي
  .الإدارية التي يرتكبھا الموظفون في الدوائر
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  رائض والشكاوىتقديم العضوابط وشروط : الثالثالفرع 
ذه الضوابط واطن والشروط تتمثل ھ ام الم داء أم ع طرق الطعن المتاحة ابت اذ جمي ، في نف

ة  راً ضمان جدي ة، وأخي ين السلطات العام ع الاختصاصات ب دأ توزي رام مب للمطالبة بحقه، واحت
  .موضوع العريضة

  :بـ ، يمكن إجمال ھذه الشروط)١(وفيما يتعلق بشروط تقديم العرائض والشكاوى

مه و .١ ا أس ذكر فيھ دميھا، وت دمھا أو مق ن مق ة م كوى موقع ة أو الش ون العريض هأن تك  مھنت
  .وعنوانه الكامل

ة أو  .٢ س الأم العرش أو مجل اس ب ى أي مس كوى عل ة أو الش تمل العريض وز أن تش لا يج
 .القضاء، ولا يجوز أن تحتوي على ألفاظ نابية أو عبارات غير لائقة

ى اللجان ھذا وتحال العرائض والشكا ا إل وي على مكتب المجلس، الذي له حفظھا أو إحالتھ
  .)٢(المختصة أو الوزير المختص أو المجلس

ى  وعلى الوزير أن يجيب على العريضة أو الشكوى المحالة إليه، ويرسل رئيس المجلس إل
  .مقدمھا بياناً بما تم فيھا

زام وعلى أية حال، فإن أكثر ما يؤخذ على أسلوب العرائض والشكاو ه لا يوجد إل ى ھو أن
لذلك يلجأ الكثير من المواطنين إلى . بشأنھاأو المواطنين أدبي على الحكومة للأخذ برأي المجلس 

ذه  رة، وھ ات المباش لال الطلب ن خ وزراء م ع ال كلاتھم م ذليل مش رة، لت ان مباش اء البرلم أعض
واب الأردن ي مجلس الن ابي ف ى دور العضو الرق لباً عل ؤثر س ات ت لطة الطلب ة الس ي مواجھ ي ف

ساھمت بشكل كبير في فساد الجھاز التنفيذي التي التنفيذية، وذلك على حساب المصلحة العامة، و
  .الذي نعاني منه الآن

ى د تلق ابي ق س الني ين أن المجل ة، تب رة الدراس لال فت رز ) ٩٥( وخ ق أب كوى، وف ش
ات  ة، طلب ات مالي ى معون ي الحصول عل اعدة ف يموضوعاتھا، المس ة تعي ى نفق ة عل ن، المعالج

  . الدولة، وخدمات عامة متعددة
  

  الخاتمة
انون الدستوري والتي تشكل  م المواضيع المطروحة في الق تعتبر الرقابة البرلمانية من أھ
ام ومظھر من مظاھر  ة بشكل ع ة الأردني محوراً أساسياً في عملية إرساء الديمقراطية في الدول

  . والتنفيذية تحقيقاً لمبدأ الفصل المرن بين السلطاتالتعاون بين السلطتين التشريعية 

                                                 
 .من النظام الداخلي لمجلس النواب) ١٤٤(المادة   )(١
 .من النظام الداخلي لمجلس النواب) ١٤٦(المادة   )(٢
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ين السلطتين التشريعية  إن نجاح العملية الرقابية للبرلمان تستلزم توازناً في القوة السياسية ب
ان أو  والتنفيذية، حتى لا تنقلب إلى سيطرة وھيمنة، وتصبح السلطة التنفيذية خاضعة تماماً للبرلم

ى انھي ؤدي إل ا ي س، مم ة العك س الحكوم ه أس وم علي ذي تق لطات، ال ين الس ل ب دأ الفص ار مب
  .الديمقراطية وشرط في الاستقرار السياسي

رة  ى فك وم عل ذي يق ي ال ديمقراطي الأردن ة في النظام ال وقد تبين من واقع الرقابة البرلماني
ة خ نح السلطة التشريعية مكان ا م در م ي بق اصة، التوازن بين سلطات الحكم بأن المشرع الأردن

ي ضوء  ة ف تورية وقانوني ة دس ة وبطريق لطة التنفيذي ريعية للس لطة التش ة الس ت تبعي ا أثب در م بق
  .التحليل للنصوص الدستورية والقانونية والممارسة العملية

دستورية لرقابة السلطة التنفيذية وإمكانية تحريك المسؤولية  وسائلفقد منح عضو البرلمان 
دود المرسومة لھا وعن تطبيق بيانھا الوزاري المناقش من طرف السياسية إذا ما خرجت عن الح
ذه  ت ھ واب، فكان س الن ائلمجل تجواب،  الوس ؤال والاس ي الس ورة ف تورياً محص ة دس المنظم

  .والبعض الآخر لم يتناوله الدستور واقتصر تنظيمه على الأنظمة الداخلية للبرلمان

ة أن ت ولمھذا  ة البرلماني ارس يشترط لممارسة الرقاب ي تم ة الت ال السلطة التنفيذي كون أعم
اق  ى نط داد والتحضير إل ور الإع ن ط د خرجت م ون ق زم أن تك لا يل زة، ف ة أو منج ا تام عليھ
ة  التنفيذ، فھي تمارس أيضاً على الأعمال التحضيرية أو التمھيدية، بل على حتى ما تنوي الحكوم

ً اتخاذه أو حتى مجرد التصريحات التي يدلي بھا أعضاؤھا    .وإن لم تأخذ شكلاً نھائيا

اب الأحزاب السياسية عن  ة وضعف وغي ه أن الأوضاع السياسية المھيمن ا لا شك في ومم
ى السلطة التشريعية،  ة عل القيام بدورھا في تفعيل آليات الرقابة البرلمانية وھيمنة السلطة التنفيذي

ل ال دني العم ي ت الي ف اھم بالت ي، وس وازن السياس اب الت ى غي ان أدى إل اني وضعف البرلم برلم
ة لصالح  ل الكف ين السلطات، لتمي ة ب ة متوازن ام علاق وعدم انسجام أعضائه مما شكل استحالة قي

  .السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية

  : وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات نذكر أھمھا فيما يلي

  النتائج: أولاً 

ة البرلماني − داف الرقاب م أھ ية تتس اءات السياس دد الانتم وع وتع ة تن وع نتيج الكثرة والتن ة ب
  .والاقتصادية والاجتماعية لأعضاء البرلمان

ى الممارسة − ة  إن ممارسة الدور الرقابي يتوقف إلى حد كبير عل اده الفعلي در اعتم نفس ق ، ب
 .على الإطار الدستوري والقانوني والأنظمة

مانية خلال فترة الدراسة بالضعف العام، في مدى سلطة الطرف القائم بالرقابة البرل اتسمت −
ة الموضوعات  م أھمي ة رغ لطة التنفيذي ال الس ى أعم ة عل ة الرقابي ى أداء الوظيف ه عل قدرت
ين السلطتين  ائم ب ل الق ة الخل ذا الضعف من طبيع ع ھ د نب والقضايا المثارة بھذا الصدد، وق

ا أك لوك، ربم ع الس ن واق ك م ريعية، وذل ة والتش ته الأطر التنفيذي ذي كرس ع ال ن الواق ر م ث
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ر، وجلب  رأي والتعبي الدستورية والقانونية، ففي ظل سيادة مناخ من التضييق على حرية ال
ا  عناصر إلى مجلس النواب لا تعبر بعضھا عن الاختيار الحقيقي للناخبين، لا ينتظر على م

 . ھة الحكومةيبدو أن تكون ھناك سلطة تشريعية قوية تقوم بدورھا الرقابي في مواج

ع  − ا من ؤثرات مم إن آليات الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية تحد منھا بعض العوامل والم
ة مدى  ة لمعرف ة في الدول زة الإداري ال الأجھ ة أعم تحقيق الھدف الأساسي منھا وھو مراقب
ق  ا وف ا بأعمالھ لط الإدارة وقيامھ راف وتس دم انح مان ع ا لض ا، وفعاليتھ ا كفاءتھ نجاحھ

 .ھداف العامة للدولةالأ

ة  − ا أن مراقب لكم ة  العم ادرھا الأولي ن مص ات م ع المعلوم اً جم ب أساس ومي تتطل الحك
ة عن سير العمل  ذين يملكون ملاحظات مھم ة أو ال وبخاصة الإدارات والمؤسسات العام

ومي م . الحك وفر لھ ان يتطلب أن ي ات لأعضاء البرلم ن معلوم ديھم م ا ل ؤلاء م اء ھ وإعط
ي عضو البرلم ة الت ل الجھات الحكومي لبية من قب ردود فعل س ان ضمانات بعدم تعرضھم ل

 .يمكن أن يمسھا شيء بحصول النائب على المعلومات

ة  اعضاء البرلمانوجود عوائق تحول دون قدرة  − ا الثقاف ابي وأبرزھ على القيام بدورھم الرق
أن الحكومات تفعل  ا تشاء بصرف النظر السياسية المھيمنة، التي تولد نتيجتھا الشعور ب م

ة في  اون مع المجالس النيابي واطنين للتع ؤثر في استعداد الم ا ي عما يريده البرلمان وھو م
 .مجال تعزيز سلطة البرلمان وتمكينھا من القيام بدورھا الرقابي

رة  − ا خلال فت ة والخاضعين لھ ة البرلماني ائمين بالرقاب ين الق كان ھناك أحياناً سلوك اتفاقي ب
ة، ابي،  الدراس ب الرق وع الطل ية موض كلة أو القض ل المش رفين ح يل الط ك بتفض وذل

ب ذا الطل ل سحب ھ ابي، مقاب ات . واسترضاء مقدم الطلب الرق ذه الاتفاق ل ھ ع أن مث والواق
ا  كانت تلبية لمطالب شخصية لمقدميھا، وكانت غير معلومة وغير معلنة، حيث لا يذكر منھ

 . مشكلة، وبناءً عليه تم استرداد العضو لطلبه الرقابيفقط سوى أن الطرفين اتفقا على حل ال

اك  − ان ھن د ك ان، فق فيما يتعلق بمواجھة طلبات الرقابة البرلمانية الموجھة من أعضاء البرلم
  . وزراء يقدمون على تلك المواجھة وآخرون كثيراً ما يتقاعسون

رة الدراس − لال فت ة خ ة البرلماني ات الرقاب ن طلب رة م بة كبي اط نس دمات، ارتب ديم الخ ة بتق
داً . وتوجيه نسبة كبيرة للغاية من تلك الخدمات لأبناء الدائرة الانتخابية ك تحدي وقد اتضح ذل

  . من خلال وسيلة السؤال

ل  ة داخ ة الرقابي ل الممارس ين وتفعي بل تحس ول س ر ح ى ضرورة التفكي ؤدي إل ذا ي ل ھ ك
ال البرلمان بما يحقق فعالية البرلمان، الذي لابد وأن يمار ى أعم ة عل س دوره السيادي في الرقاب

  .الحكومة بشكل فعلي وحقيقي
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  التوصيات: ثانياً 
تم ضرورة وضع  .١ ذي يح ة، وال ات الرقابي ى استخدام الآلي ود المفروضة عل فيما يخص القي

ة والسعي لأجل التخفيف من  ان بالسلطة التنفيذي ات البرلم الأطر القانونية التي تحدد علاق
احثين القيود على استخد واب بالمساعدين والب د الن ة بتزوي ة البرلماني ام بعض أشكال الرقاب

  .وأصحاب الاختصاص

ك وتنظيم  .٢ العمل على إرساء نظام الأسئلة الشفوية المتبوعة بمناقشة لكل من يرغب في ذل
ا  ان حول قضايا الساعة بشكل دوري ومستمر مم ة وأعضاء البرلم ين الحكوم مناقشات ب

 .لية فعاليتھا ومسايرتھا للأحداثيسمح بإعطاء ھذه الآ

وازن  .٣ ق الت ا يحق لطتين بم ين الس ة ب ة للعلاق تورية المنظم ي النصوص الدس ادة النظر ف إع
 .بينھما ويضمن الاستقرار

يلاً، حيث  .٤ ر تمث ون أكث ى المجلس أن يك ذي  اصبحعل ر ال دني، الأم التشريع ذا مستوى مت
ة يعكس عملية تمرير القوانين بسرعة ومن دون مناق ى مكان ؤثر أيضاً عل ذا ي ادة، وھ شة ج

 . وعلى الوظيفة الرقابية لأعضاء البرلمان السلطة التشريعية

ة  .٥ صياغة برامج دعم فني لأعضاء البرلمان، بغرض تزويدھم بالمعلومات الأساسية المتعلق
ة . بمھام السلطة التشريعية وعلاقتھا بالسلطات الأخرى رامج منظم ذه الب ويجب أن تكون ھ

د ومخطط ة، وأن تجمع بين مصادر الخبرة والمعرفة من داخل البرلمان ومن خارجه لتزوي
 .الأعضاء بكل ما يتعلق بأعمالھم اليومية في الجھاز التشريعي

ين  .٦ فيما يخص وسائل الإعلام، فالمطلوب أن تقوم بدورھا الفعال في مجال توثيق الاتصال ب
المواطنون على ممثليھم، والعكس كذلك المجلس والمواطنين، وتصبح نافذة واسعة يطل بھا 

بحيث يسمع ويرى فيھا الأعضاء مواطنيھم، كما أن عليھا توخي الدقة والمحافظة على نشر 
 .ما يحدث دون زيادة أو نقص

 .إنشاء وحدة للبحوث والمعلومات البرلمانية داخل البرلمان .٧

  .ي دوائرھم الانتخابيةتطوير علاقة عضو البرلمان بالدائرة الانتخابية، وتأسيس مكاتب ف .٨

ة والمستمرة،  التوصياتولا شك أن ترجمة ھذه  ة الفعال ة البرلماني من شأنه أن يحقق الرقاب
ذلك أن تطوير العمل البرلماني من شأنه أن يزيد في قيمة ھذه الرقابة من جھة ويساھم في إعطاء 

ى أحس عنالبرلمان الأھمية باعتباره المسؤول  ام عل واحي القيام بھذه المھ ع الن ن وجه ومن جمي
  .سواء الرقابية أو التشريعية

ى  ة عل ة البرلماني م الرقاب ى دع دف إل ق إصلاح سياسي يھ ة تحقي ى حتمي ار إل اً، يش وختام
ة  ؤولية الوزاري دأ المس ال مب ك إعم ذا الإصلاح يجب أن يتضمن دون ش ة، وھ لطة التنفيذي الس

  .وإعمال مبدأ الفصل بين السلطات بشكل فعلي وحقيقي
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  المصادر والمراجع

 الكتب: أولاً 

 .القاھرة.النظام الدستوري في مصر  .)١٩٧٤( .يحي، الجمل −

 .مطبوعات جامعة الكويت .النظام الدستوري في الكويت  .)١٩٧٢( .يحيي ،الجمل −

وھري − ن، الج د حس ام .)٢٠٠٧( .محم اع الع تثمار القط روعية اس ى مش ة عل  .الرقاب
 .الإسكندرية

 .الإسكندرية .دار المطبوعات الجامعية .القانون الدستوري .)٢٠٠٠( .ماجد، الحلو −

 .عمان .القانون الدستوري والنظام الدستوري الأردني .)١٩٧٢( .عادل، الحياري −

 .النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويت .)١٩٨٩( .عثمان عبدالملك ،الصالح −
 .مطبوعات جامعة الكويت

ائي − ادل ،الطبطب تقيلةاخ .)١٩٨٦( .ع ة المس ات الحكوم دم  .تصاص ت للتق ة الكوي مؤسس
 .م .الكويت .العملي

 .غزة .مطابع المقداد .القانون الدستوري والنظم السياسية .)٢٠٠٤( .فتحي، الوحيدي −

 .دار الفكر العربي .السلطات الثلاث في الدساتير العربية .)١٩٩٦(. سليمان ،الطماوي −

 .دار الفكر العربي .اسية والقانون الدستوريالنظم السي .)١٩٨٨( .سليمان ،الطماوي −

د − ر محم س ،جعف توري .)١٩٩٩( .أن انون الدس ية والق نظم السياس ة .ال  .دار النھضة العربي
 .القاھرة

ل − ن ،خلي رية .)١٩٩٦(. محس توري والدساتيرالمص انون الدس دة  . الق ة الجدي دار الجامع
  . للنشر

لام − اب  ،س ى  .)١٩٨٣(. إيھ ية عل ة السياس ةالرقاب لطة التنفيذي ال الس ب . أعم الم الكت  . ع
 . القاھرة

امي  ،عبدالصادق − ة  .)١٩٨٢(. س ة البرلماني اھرة . أصول الممارس ة المصرية  . الق الھيئ
 . العامة للكتاب

 . النظم السياسية والقانون الدستوري  .)١٩٩٩(. محمد ،عبد الوھاب −

 . القاھرة . لنيل العربيةمجموعة ا . التحقيق البرلماني  .)١٩٩٠(. فارس  ،عمران −
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ي − د  ،فھم و زي اً وقضاء  .)١٩٩٦(. مصطفى أب تور المصري فقھ ات  . الدس دار المطبوع
 . الجامعية

وزي − دين ،ف الم  .)١٩٩٤(. صلاح ال ات الع ة لبرلمان ة وتحليلي ان دراسة مقارن دار  . البرلم
 . القاھرة . النھضة العربية

ويس  ،فيشر − م الق  .)١٩٩٤(. ل ات تقاس ة . وىسياس لطة التنفيذي ونغرس والس ة  . الك ترجم
 . الأھلية للنشر والتوزيع . مازن حماد

 . القاھرة. دار الفكر. القانون الدستوري  .)١٩٧١(. محمد كامل ،ليله −

 . بيروت. دار النھضة العربية. النظم السياسية  .)١٩٦٩(. محمد كامل ،ليله −

و − ه  ،ھوري توري وا  .)١٩٧٧(. أندري انون الدس يةالق ات السياس ي . لمؤسس زء الثن  . الج
 . بيروت . الأھلية للنشر والتوزيع

  البحوث  :ثانياً 

  . الكويت .)٢( .مجلة الحقوق ".الاستجواب الوزاري"  .)٢٠٠٠(. الشريف، عزيرة −

ة"  .)١٩٩٥(. كنعان، نواف − ال الإدارة العام ى أعم ة عل ة دراسات ".الرقابة البرلماني  .مجل
٢(٢٢(.  

  ئل الجامعيةالرسا: ثالثاً 

ا − ي، زكري لطات "  .)١٩٩٧(. المرس اب للس راءات الانتخ ى إج ائية عل ة القض دى الرقاب م
  . القاھرة زرسالة دكتوراھ ".الإدارية والسياسية

يف، − دالله ناص ي "  .)١٩٨١(. عب ؤولية ف ع المس ية م لطة السياس وازن الس دى ت م
  . القاھرة. رسالة دكتوراه". الدولةالحديثة

ريم − اكش، ك رة" .)١٩٨٦(. كش ية المعاص ة السياس ة والأنظم ات العام الة،  ".الحري رس
 . جامعة القاھرة .دكتوراه


